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  َّوالدستوریة َّالدولیة َّالقانونیة َّالضوابط

 والتعبیر الرأي حریة في الحق لممارسة
 

 الصالحي إسماعیل الرحمن عبد محمد

ــوم قــسم ــسانیة، العل ــانون الإن ــدولي الق ــام، ال ــات شــعبة الع ــصناعیة، العلاق ــة ال  الجامع

  .مصر العمالیة،

 drmelsalhy636@outlook.com :يالبرید الإلكترون

ا :  

 القـانون في والتعبـير الـرأي حريـة في الحـق لممارسـة القـانوني التأصـيل البحـث يتناول   

 تراعـي التـي بالـصورة ممارسـته لـضمان �وإقليميا �دوليا الدساتير في وتطبيقاته العام الدولي

 .الأفراد وحقوق الدول أمن حماية مقاصد

َّ ا: 

 القواعـد ووصـف باسـتعراض وذلـك والوصـفي، التحلـيلي المـنهج عـلى الباحث اعتمد   

ِالمنظمـة َّالدوليـة َّالقانونية  صـمم وقـد تقييـده، وحـدود وتطبيقاتـه الدراسـة موضـوع للحـق ُ

ــائج مــن بمجموعــة واختــتم مباحــث، وثلاثــة مقدمــة مــن البحــث  إجمــاع في نوجزهــا النت

 التــي بالــصورة ممارســته وضرورة الحــق هــذا حمايــة عــلى يةوالدســتور الدوليــة المواثيــق

 التوصـيات مـن مجموعـة إلى الباحـث وانتهـى الأفـراد، وسمعة وحقوق الدول أمن تراعي

 التـي بالطريقـة المـشروعة غـير الممارسـات وتصحيح رصد بضرورة الباحث يوصي حيث

 بقواعـد التثقيـف وسـائل تطـوير وضرورة والتعبـير، الـرأي حريـة ممارسـة تعزيز إلى تؤدي

 ًوالتزامــا الــدولي المجتمــع أفـراد بــين التعــاون لتعزيــز الحـق؛ لهــذا المــشروعة الممارسـة

 .َّالدولية بالتعهدات



 )٧٨٠( ََّّامما اَّوا َّروا  أي واا   ا ر  

 الــرأي لحريــة القــانوني التأصــيل، والتعبــير الــرأي حريــة في الحــق :ا ات

 الـرأي حريـة بممارسـة قةاللـصي القانونيـة الالتزامـات، والتعبـير الـرأي حرية تقييد، والتعبير

 .والتعبير
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Abstract: 

  The research aims to study The Legal Rooting of the right to 

freedom of opinion and expression in international law and legal 

constitutions to ensure that it is practiced in a way that protects the 

security of countries and citizens' rights. 

Research Methodology :  

  The researcher relied on the analytical descriptive approach of the 

international legal and constitutional  rules of the right under study, 

and research topic was dealt  with by an introduction and three topics, 

then the study concluded with a set of results than can be summarized 

as: the consensus of international convention and constitutions to 

protect this right ,and the researcher recommends that we need 

monitor and correct illegal practices to promote and protect this right 

and comply with international obligations. 

Keywords: The right to freedom of opinion and expression, 

international legal restrictions on freedom of opinion , Limitations of 

legal obligations the exercise of freedom of opinion and expression. 



 )٧٨٢( ََّّامما اَّوا َّروا  أي واا   ا ر  

(1)ا
  

:  

ة والأشـخاص يـ في حرية الرأي والتعبـير بـاهتمام الـدول والمـنظمات الدولُّ الحقحظي    

 مـن اًوالمؤسسات، فقد اهتمـت الأمـم المتحـدة بحمايـة حقـوق الأنـسان باعتبارهـا مقـصد

 .من الدوليينمقاصدها لتحقيق السلم والأ

ــة بــين الإو ــة الوثيق ــوق يرجــع إلى العلاق ــا، فالإالاهــتمام بهــذه الحق ــسان وبينه ــسان لا ن ن

ة بحمايـة هـذا َّت الـشرائع الـسماوينيـيستطيع العيش دون أن يمارس هذه الحقـوق، لـذلك ع

الحق والتأكيد عليه، وتحديد إطار الممارسات المـشروعة وغـير المـشروعة لـه، فقـد جـاء 

ُيلفــظ مَــا﴿: عــالىفي قولــه ت ِ ْ ْمــن َ
ٍقــول ِ ْ َّإلا َ ِلديــه ِ

ْ َ ٌرقيــب َ
ِ

ٌعتيــد َ ِ
 أكــدت الآيــة الكريمــة دفقــ، )٢(﴾َ

 اً يـؤجر وإن كـان شراًالرقابة على ما يصدر عن الانسان من الملائكة الكـرام، فـإن كـان خـير

 قـترن سـوء الممارسـة بالعقـاب، فـإذا تـسببت الممارسـة للـرأي والتعبـير فيا َّمَيأثم، ومن ثـ

ــر عإشــ ــريض أمــن المجتمــع للخط ــسمعة الآخــرين أو تع ــرض ل ــتن أو التع يــصبح  -ال الف

 .المسلم معرض للعقاب

                                                        

، دار الـسلام ي والقـانون الوضـعيسـلام، نظريـة الحـق بـين الفقـه الإأحمـد محمـود الخـولي :نظرا )١(

 .  وما بعدها٣١ ص م،٢٠٠٣،

 لحقـوق الإنـسان،  القـانون الـدولي والتعبـير فيي حريـة الـرأ حـدود الحـق فيسهام رحال،:  وراجع - 

باتنـة، كليـة الحقـوق والعلـوم الـسياسية، مـذكرة مقدمـة  – جامعة لخضر العلمي،وزارة التعليم والبحث 

 جعفـر عايـد المـشارقة، :نظرابعدها، و  وما٦٩ص،  م٢٠١٠ العلوم القانونية، لنيل شهادة الماجستير في

 .بعدها  وما١٢ص م،١٩٧١ ،لرأي والتعبير في الإسلام، دار الكتب العلميةحرية ا

 ).١٨( سورة ق، الآية )٢(



  
)٧٨٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ُتقف ََ﴿ ولا:كما جاء قوله تعالى ْ َليس مَا َ ْ َلك َ ِبه َ ٌعلم ِ ْ َّإن ِ َالـسمع ِ ْ َوالبـصر َّ َ َ َوالفـؤاد َْ ََ ُ ُّكـل ْ َأولئـك ُ ِ َ ُ 

َكان ُعنه َ ًمسئولا َْ ُ ْ ن علم، ولذلك اقترنت حريـة الـرأي والتعبـير في  للنهى عن التحدث دو)١(﴾َ

 التحـدث دون علـم وذلـك لخطـورة ؛هذا المقام بالعلم والإلمام بـصحيح مـا يتحـدث عنـه

 للغــير الطريــق ءعــلى المجتمــع والأفــراد، فحــديث العلــم يجعــل مــن الكلــمات نــور يــضي

 .لإدراك الحقائق، أما الحديث عن جهل فيحمل في طياته كل الشرور

م د وعـالعلـم، :ت الشريعة الإسلامية على تقييد ما يصدر عن الإنسان بقيدين هماإذن أكد

 صور ممارسة الرأي والتعبـير بـالقول ومـن خـلال الكتابـة أو عـن تالإضرار بالغير، وتعدد

  . أو البرامج الإعلامية أو غيرهاالاجتماعي،طريق وسائل التواصل 

 ؛هــذه المبــادئ والعمــل عــلى تقنينهــا يوقـد عــاصر الفتوحــات الإســلامية في الغــرب تبنــ

 مـن الـدعوة إلى تحريـر الإنـسان مـن ً وعمـلاً لقيمـة مـا جـاء بـه الإسـلام قـولااًوذلك تقدير

عبوديــة الــشهوات، ثــم ظهــر إلى الوجــود القــانوني العديــد مــن الإعلانــات والمواثيــق 

 .ي والتعبيروالاتفاقيات الدولية والدساتير التي تحمى وتنظم ممارسة الحق في حرية الرأ

ــن  ــد م ــة بالعدي ــير مقترن ــرأي والتعب ــة ال ــة لحري ــات الإعلامي ــة الممارس ــت بداي ــد كان وق

النظريات الإعلامية التي عاصرت التقدم التقني وظهور وسائل الإعـلام المكتوبـة والمرئيـة 

ة في َّة لهـذه الحريـَّالتي تؤيد إطلاق حرية الرأي والتعبير دون قيود، وإبـان الممارسـة الفعليـ

 .ةَّمع والدول كافت على المجاًات التي تمثل خطرَّات ظهرت السلبيَّإطار هذه النظري

فقــد أثبتــت الممارســة العمليــة احتكــار وســائل الإعــلام لحريــة الــرأي والتعبــير في ظــل 

علامية أصـبحت قدرتها على الانتشار السريع، ومع تملك رجال الأعمال لهذه الوسائل الإ

ال ع وتـسبب ذلـك في اسـتخدام بعـض وسـائل الإعـلام في إشـفقـط، توجيهاتهم نمعبرة ع

ـــذه  ـــت ه ـــذلك دفع ـــك، ل ـــنة والهرس ـــدث في صراع البوس ـــما ح ـــريض، ك ـــتن والتح الف

                                                        

 )٣٦( سورة الإسراء، الآية )١(



 )٧٨٤( ََّّامما اَّوا َّروا  أي واا   ا ر  

 ضـابطة لهــذه الحريـة تــضمن قيـام هــذه ٍالممارسـات إلى الانتقـال إلى مرحلــة وضـع قيــود

صلحته ة وعدم ممارسة الضغوط عـلى المجتمـع وتعـريض مـَّالمؤسسات بالالتزام بالمهني

  .اتهمَّ وحماية حقوق وسمعة الأفراد وحريللخطر،

ة المـشكلة ولمـاذا كـان َّمن سياق ما سبق يطرح سؤال نفسه على بساط البحث حول ماهي

 ؟هذا الصراع حول حرية الرأي والتعبير

ن شـــكلا الأســـاس ين اللـــذي الإجابـــة عـــلى هـــذا الـــسؤال الإشـــارة إلى محـــورتقتـــضي

ة َّل بعـض الأفـراد بـأن حريـبَـِهو الثقافة غـير الـصحيحة مـن ق : أولهما.الموضوعي للصراع

 في الـرأي دون أي مـضايقة بغـض ُّ للإنسان دون أدنى قيد، فله الحـقٌّالرأي والتعبير هي حق

 لا عبرة لما قـد يحدثـه هـذا الـرأي أو التعبـير َّمَالنظر عن سمعة الأخرين أو حقوقهم، ومن ث

 .   لأسرار الدولةٍ على العنف أو إفشاءٍ أو تحريضٍّي،عنصر ٍ لفكرٍ أو تنمر أو نشرٍمن فتن

يق على ممارسـة هـذه الحقـوق عنـد شـعورها ي هو لجوء الدول لحقها في التض:وثانيهما

 انتـشار التقنيـة ِّلِ في ظـٌّ منطقـيٌبالخطر على أمنها الداخلي وعلاقاتها الخارجيـة، وهـو أمـر

ثيرها وانتشارها وارتباط الأفـراد بهـا، إلا الحديثة في وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة تأ

ــيأنــه تجــدر الإشــارة إلى أن هــذا التــض ة َّيق المحمــود يحــدث في إطــار الاتفاقيــات الدولي

 .والدساتير والقوانين

ولمعالجة أسباب الصراع سالفة الذكر يجب أن يكون لدى الجميع وقفة مع الـنفس عنـد 

لتمييـز بـين الممارسـات المـشروعة وغـير ممارسة هذه الحريـة، ويـأتي ذلـك بنـشر ثقافـة ا

ل مؤسسات الدولة وأهمية حمايتها، وتطوير آليات ممارسـتها مـن خـلال بَِالمشروعة من ق

 .التشريعات المختلفة

ة َّ مــن الفوائــد الاجتماعيـــَوعنــدما تقــوم الــدول بهـــذا الــدور التثقيفــي تحــصد العديـــد

ــصادي ــسياسيَّوالاقت ــتَّة وال ــد تحقق ــد ق ــذه الفوائ ــضنت ة، وه ــي احت ــدول الت ــل في ال  بالفع



  
)٧٨٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 وكـان لـديها الإدارة الداخليـة،زت الحق في حرية الرأي والتعبير، وأعلت مبدأ الرقابـة َّوعز

الحقيقيــة لتــصويب الإخطــاء، ومحاســبة أي حالــة تعــسف في ممارســة الــرأي والتعبــير أو 

 .الرقابة عليها

ــزام بالإطــار ولكــي يتحقــق مــا ســلف ذكــره يجــب أن يرتقــي ســلوك المجتمــع إلى  الالت

ــ ــة أيَّالقــانوني للممارســات المــشروعة لحري  ممارســات غــير ِّة الــرأي والتعبــير، ومحارب

مشروعة وعـدم الـدفاع عنهـا بـزعم حمايـة الحـق في حريـة الـرأي والتعبـير، وذلـك حمايـة 

 .للبنيان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدول

 بـل هنـاك فقط،ي والتعبير لا تقتصر على الدول ة للحق في حرية الرأَّوهذه التوعية القانوني

ــوار  ــدواتهم والح ــلال مؤلفــاتهم ون ــن خ ــانون م ــساني عــلى فقهــاء الق ــي وإن ــزام أخلاق الت

المجتمعي لتقييم ووضع الممارسات العملية من خـلال التعـرض للإيجابيـات والـسلبيات 

 .والحلول المقترحة

احث على عرض الإطار القـانوني لحريـة ة عكف البَّ من هذه المسئولية الأخلاقياًوانطلاق

 لقواعـد القـانون اقًـات ممارسة هـذا الحـق بطريقـة مـشروعة طبَّالرأي والتعبير، وتحديد آلي

إلى منحـدر الـتردي الدولي والمبادئ الدستورية، وذلك لحماية المجتمـع مـن الانفـلات و

مارسـة للحـق في  لـصحيح الماًالغوغائية والعشوائية، آملين أن يمثـل هـذا البحـث توضـيح

 .حرية الرأي والتعبير

 اسـتهداف شرائـح اًستعرض الباحث موضوع الحق في حرية الـرأي والتعبـير مراعيـاوقد 

ة حـول َّ الباحثين والقانونين والأفراد الراغبين في تحصيل ثقافة قانونيـ من من المجتمعةعد

ل  لـــذلك اعتمــدت خطــة البحـــث عــلى محاولــة الإيجـــاز غــير المخـــ؛هــذا الموضــوع

، وذلـك عـلى اً والتزامـ�قـا والعرض القانوني للحق في حريـة الـرأي والتعبـير حبالمضمون،

 :النحو التالي

  



 )٧٨٦( ََّّامما اَّوا َّروا  أي واا   ا ر  

اف اأ:  

يهدف البحث إلى توثيق وتحليل كل ما يتعلق بممارسـة الحـق في حريـة الـرأي والتعبـير 

َّمن خلال استعراض القواعد القانونيـة الدوليـة والدسـتورية المنظمـة لـه، َّ  والقيـود الواجـب َّ

الالتــزام بهــا عنــد ممارســة هــذا الحــق؛ لتعزيــز وصــيانة الممارســات المــشروعة، ولرصــد 

 .وتصحيح الممارسات غير المشروعة

ا إ:  

تكمن إشكالية البحث في انتشار ظاهرة التعبير عن الرأي دون الالتزام بـالقيود المفروضـة 

لأفـراد وأمـن الـدول؛ ولـذلك فـإن الدراسـة عليها الأمر الذي يـشكل خطـورة عـلى حقـوق ا

َّتستلزم تحديد وتوثيق الضوابط القانونية لممارسة حرية الرأي والتعبير َّ. 

ا أ:  

 لأهميتـه في تـوفير اً في حرية الرأي والتعبـير بـاهتمام المجتمـع الـدولي نظـرُّحظى الحق

البنيان الديمقراطي مـن  على اً حفاظ؛ أفضل للشعوب لتمارس فيها الحقوق بتحضرٍظروف

 بـين ً فاصـلا�دا حـُّدعَـُخلال التكاتف نحو تفعيل الممارسات المشروعة لهذا الحق، والتي ت

ال الفـتن والتحـريض عشـإالسعي على تحقيق التنمية الاقتصادية والثقافيـة والـسياسية وبـين 

  البحـــث بتأصـــيل الـــضوابط القانونيـــة الدوليـــةي لـــذلك عنـــ؛وتهديـــد أمـــن المجتمعـــات

 للبعد عن مخاطر الممارسـات غـير ؛والدستورية لممارسة هذا الحق وأهمية الالتزام بهما

غـراء للانفـلات مـن إ تطور وسائل التواصل الاجتماعي التي تمثل عامل ِّلِالمشروعة في ظ

كــل قيــد عنــد ممارســة التعبــير عــن الآراء، فتهــدد بــالانزلاق إلى منحــدر نــشر العنــصرية، 

 أو التحـريض عـلى القتـل والإبـادة ،ة أو الحـق في الـسمعةَّة الخاصـوالتعرض لحرمة الحيا

 .علام في صراع البوسنة والهرسكة كما حدث من وسائل الإَّالجماعي

ا :  

اعتمد الباحث على المـنهج التحلـيلي والوصـفي باسـتعراض ووصـف القواعـد القانونيـة 

ثـار وحـدود تقييـده، والتعـرض لآالمنظمة للحق موضـوع الدراسـة وتطبيقاتـه في الدسـاتير 



  
)٧٨٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 فاصــل لممارســة الحــق موضــوع ٍّ لوضــع حــد؛الممارســات غــير المــشروعة لهــذه الحــق

 .ا للضوابط القانونية الدولية والدستوريةًالدراسة وفق

ا :  

  :يتكون البحث من ثلاثة مباحث على النحو التالي 

 ولا ا :ا    مما اًّوإ ًّدو أي وا:  

 .الحق في حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية: المطلب الأول

  .حماية المواثيق الإقليمية لحرية الرأي والتعبير: المطلب الثاني

 ما ا :أي واا   رت اا :  

  . في الدساتير العربيةحرية الرأي والتعبير: المطلب الأول

 .حماية الدساتير الغربية لحرية الرأي والتعبير: المطلب الثاني

 ا ا :أي واا ر ا ممت ااا :  

  .تقييد حرية الرأي والتعبير في الظروف العادية: المطلب الأول

 .في الظروف الاستثنائيةتقييد حرية الرأي والتعبير : المطلب الثاني

 ا: 

 .النتائــج: ًأولا

  .التوصيات: ًثانيا

 اا. 

 

  
  
  
  
  
  
  



 )٧٨٨( ََّّامما اَّوا َّروا  أي واا   ا ر  

  :ا اول
ًّدو أي واا    مما اًّوإ )١(  

و   

ــم ــدف َّت ــية ته ــادئ أساس ــز مب ــير لتعزي ــرأي والتعب ــة ال ــق في حري ــين الح ــإ تقن ة لى حماي

 لذلك أجمع المجتمع الدولي على تقنينـه كحـق ؛الاعتبارات الإنسانية واستقرار المجتمع

ــاظ عــلى تكــاتف  ــة، والحف ــة بهــدف صــيانة الحــضارة الحديث ــات الدولي ملــزم في الاتفاقي

 . بمراعاة حقوق الآخرينيا للتحضر الإنساني المعنً وتعزيزاًالمجتمعات، وتحقيق

ة لبنـاء مجتمعـات ديمقراطيـة قوامهـا التحـضر الـذى َّوليـرادات الدولذلك جـاء تلاقـى الإ

ة، مـن َّة والاجتماعيـَّة والثقافيـَّقيـرِْة والعَّخرين ومـشاعرهم الدينيـيقتضى حماية معتقدات الآ

خلال تقنين الضوابط القانونية لممارسـة هـذا الحـق بالـصورة التـي توافـق مقاصـد ومبـادئ 

ــآلف ــدول والت ــرين وأمــن ال ــوق الآخ ــة حق ــضارات والثقافــات ُحماي ــين الح  والتعــاون ب

 .خ انتمائهم إلى أوطانهمِّرسُ من قدر العطاء لدى المواطنين وتعليُالمختلفة، وت

ــوابط الممارســات  ــدد ض ــانون يح ــار ق ــلى وضــع إط ــدولي ع ــع ال ــف المجتم ــذا عك ل

 مـن الأضرار التـي تـسببها ِّالمشروعة لهذا الحـق والقيـود التـي يجـوز فرضـها عليهـا للحـد

                                                        

 ).١٩(م، م ١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، : نظر ا)١(

ــة َّالــشرعي: نظــراو، )٧٦، ٦٨، ٥٥، ٣، ١: (م، المــواد١٩٤٥ميثــاق الأمــم المتحــدة، : وراجــع - ة الدولي

، ١٨/١، ٩(، المــواد ١٩٦٦لحقــوق الإنــسان، والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية 

ــع،)٢٠، ١٦/٢ ــصري، :  وراج ــز العن ــع أشــكال التميي ــة للقــضاء عــلى جمي ــة الدولي ، م م١٩٦٩الاتفاقي

 الأمريكية لحقـوق  الاتفاقية:وراجع). ١(م، م١٩٥٣ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، :نظرا، و)د/٥(

 ١٩٨١ الميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنـسان، ، وراجع)٣٣ / ٣٢ / ٢٧ / ١٣(م، المواد ١٩٦٩الإنسان، 

ــاق العــربي لحقــوق الإنــسان، تــونس : نظــر، وا).٢٩، ٢٨، ٢٥، ١٢، ٩(م، المــواد  ــار ٢٣الميث  مــايو، أي

 .م٢٠٠٤



  
)٧٨٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ــة في ًرســات غــير المــشروعة، ودعــماالمما  ٍبــداء الآراء وتبنــى الأفكــار دون خــرقإ للحري

 .للقانون

 المجتمـع الـدولي عنـد محاولتـه وضـع مفهـوم توعلى الرغم من وجود صعوبات واجه

 حريـة في مجتمـع ُّدعَـُ فما ي،ًد للحرية نظرا للاختلاف البين بين الحضارات والثقافاتَّوحمُ

ــة في مجت ــل جريم ــد يمث ــعٍق ــلاف م ــذا الخ ــن ه ــدولي م ــع ال ــرج المجتم ــذلك ع ــر، ل  آخ

والاختلاف إلى الاتفاق على الالتقاء على مبادئ جامعة لا خلاف عليهـا مـن خـلال العديـد 

ة التـي عاصرهـا الاخـتلاف تـارة والاتفـاق تـارة أخـرى َّمن المؤتمرات والمناقشات الفقهيـ

ْ تقنين الحق في حرية الـرأي والتعبـير فيَّلى أن تمإ  المواثيـق الدوليـة والإقليميـة والدسـاتير َ

الداخلية للدول، بهدف حمايـة هـذا الحـق وتوضـيح ضـوابط ممارسـاته المـشروعة وغـير 

 :المشروعة على النحو التالي

 .الدولية المواثيق في والتعبير الرأي حرية في الحق: المطلب الأول

 .تعبيروال الرأي لحرية الإقليمية المواثيق حماية :المطلب الثاني

  



 )٧٩٠( ََّّامما اَّوا َّروا  أي واا   ا ر  

  :ا اول
وا اا  أي واا   ا  

ــرأي والتعبــير  تــضمنت المواثيــق الدوليــة الأســاس القــانوني لحمايــة الحــق في حريــة ال

 تحقيق التوازن بين الحق في ممارسة الحريات الأساسية لبنـاء مجتمـع ديمقراطـي، ًمراعية

 .استقرارها وسيادتها الداخليةوبين اعتبارات حماية أمن الدول و

 لهذا التـوازن تناولـت هـذه الجهـود الدوليـة التعريـف بـالحق في ممارسـة حريـة اًوتحقيق

 الأساسـية،الرأي والتعبير باعتبار أنه يصعب فصلهما عـن الإنـسان أثنـاء ممارسـته لحرياتـه 

مارســات  لا يتجــزأ مــن الماًبــداء الآراء جــزءإفقــد أصــبح تــداول المعلومــات والأفكــار و

رتـبط معنـى الحريـة ا لـذلك ؛اليومية والأساسية للأفراد والمؤسسات الـصحفية والإعلاميـة

بمفــاهيم حريــة الــرأي والنــشر وجمــع المعلومــات وتحــصين المعلومــات الشخــصية مــن 

تعـرض لهـذه المواثيـق عـلى النحـو نذن مسبق، وسـوف إالتعرض لها أو أن يتم نشرها دون 

 :التالي

ن ا: أون امق ا ١٩٤٨ )١(: 

 مـن ا� هامـاًيمثل الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان قيمـة قانونيـة هامـة، حيـث يعتـبر جـزء

 َّالقــانون الــدولي العــرف، الــذي صــدر في شــكل وثيقــة مــن الجمعيــة العامــة للأمــم، وتــم

عــلى صــياغتها بحــضور ممثلــين لــدول تختلــف في المرجعيــة الثقافيــة، ولكــنهم اجتمعــوا 

ــة تأصــيلا ــة التاريخي ــة القانوني ــشترك هــوًإصــدار هــذه الوثيق ــار م ــة : لمعي ــة مجموع  حماي

م والأمن الدوليين من خـلال نـشر مبـادئ الحريـة لِّْالحقوق التي يجب حمايتها لتحقيق الس

 والقـــضاء عـــلى الغوغائيـــة والانفـــلات والـــصراعات التـــي ســـببتها ،والعدالـــة والمـــساواة

 . دون ضوابط أو قيودالممارسات لهذه الحرية

                                                        

 ).١٩(، م م١٩٤٨ سابق،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مرجع : نظرا )١(



  
)٧٩١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

لكـل شـخص حـق التمتـع بحريـة «لذلك جاء نـص المـادة التاسـعة عـشر مؤكـد عـلى أنـه 

، ولذلك يجب حماية الحق في التماس الأفكـار وتـداولها بـين النـاس بـأي »الرأي والتعبير

 فيجوز تـداول هـذه الأفكـار والمعلومـات الدولة،وسيلة كانت، وذلك دون تقييدها بحدود 

 . أخرى، وبدون تعرضهم لأية مضايقات عند ممارسة هذا الحقمن دولة إلى

م : ةا ق ا١٩٤٥ )١(:  

أكـد ميثــاق الأمـم المتحــدة عــلى الاحـترام الواجــب للحقــوق الأساسـية للإنــسان بهــدف 

الـة لحريـة َّ يتحقـق بالممارسـة الفعالـذيجتماعي، ورفع مستوى المعيـشة  الايتحقيق الرق

 المجتمعـات وازدهارهـا والتعـاون فـيما بينهـا في ُّعبير، والتي يتحقق معها تحضرالرأي والت

 وذلك على المـستوى والأمنية،المجالات ذات الصبغة الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية 

 .الدولي والإقليمي والوطني

 :تاليلذلك أكدت ديباجية الميثاق ومواده على التزام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بال

م أو إنـماء لِّْتعزيز احترام حقوق الإنسان بـصفة عامـة لمنـع الأسـباب التـي تهـدد الـس – ١

العلاقــات الوديــة وتحقيــق التعــاون الــدولي، وحريــة الــرأي والتعبــير تنــدرج ضــمن حقــوق 

 .الإنسان

                                                        

ــدة، )١( ــم المتح ــاق الأم ــواد،م١٩٤٥ ميث ــابق ، الم ــع س ــسيد . ، د)٧٦، ٦٨، ٥٥، ٣، ١: ( مرج ــة ال هال

لبعض التشريعات «دراسة حالة  الهلالي، حرية الرأي والتعبير بين المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية،

نـسان، حقـوق الإ، يأحمـد الرشـيد. د:وراجـع ،١٠٥ص  ،»٢٠١٤و١٩٧١المصرية في ظـل دسـتوري 

  ومـا٢٥٣ص ،٢٠٠٥ في النظرية والتطبيق، مكتبة الشرق الدولية، القـاهرة، الطبعـة الثانيـة، ةدراسة مقارن

  .مرجع سابق  عن هالة السيد،ً وانظر نقلا، عن المرجع السابقًبعدها، نقلا

- Malcolm N.Shaw,international law,Cambridge University press,Cambridge,Fourth 
edition, 1999,p.196. 



 )٧٩٢( ََّّامما اَّوا َّروا  أي واا   ا ر  

ــ – ٢ ــاس بــصورة تحقيــق المــساواة في ممارســة هــذه َّتحقيــق حقــوق الإنــسان لكاف ة الن

نـساء والرجـال بغـض النظـر عـن الجـنس أو اللغـة أو ديانـة الـشخص الـذي الحقوق بـين ال

 .يمارس هذه الحقوق، وبذلك يكون الحق في حرية الرأي والتعبير للجميع بالتساوي

تعمل الأمم المتحدة عـلى أن يـشيع احـترام حقـوق وحريـات الإنـسان الأساسـية في  – ٣

ــز  الــساعية لاحــترام هــذه الحقــوق  لــذلك تــدعم الأمــم المتحــدة الــدول؛العــالم دون تميي

 .والحريات

إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحـدة لجـان للـشئون الاقتـصادية  – ٤

 بها تعزيـز حقـوق الإنـسان، ولـدعم المجلـس للقيـام بوظيفتـه في هـذا ٌ منوط،والاجتماعية

 .الشأن

ام الوصــايا، وذلــك تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتهــا في الأقــاليم التــي تخــضع لنظــ – ٥

ــة تحــت إشراف الأمــم المتحــدة  ، )الأقــاليم المــشمولة بالوصــاية(بمقتــضى اتفاقــات فردي

 على تشجيع احترام حقوق وحريات الإنسان الأساسية في هذه الأقـاليم عـلى قـدر ِّوبالنص

 .المساواة ودون تمييز بينهم عند ممارسة إجراءات التقاضي المتعلقة بهذا الحق

 :ا وا مق ا صا وا ١٩٦٦ )١(
:  

كـف عـلى ع من مـصادر قـانون حقـوق الإنـسان، حيـث يا� رئيسياً العهد الدولي مصدرُّدعَيُ

 .م١٩٦٦صياغته لجنة حقوق الإنسان بتاريخ 

وقد تضمن العهد وجوب تمتع البشر بالحرية المدنيـة والـسياسية، وتهيئـة الظـروف التـي 

 جنـسيته، النظـر عـن ِّن احترام هذه الحقوق اللازمة لضمان أمن وحياة الإنسان بغضز مِّعزتُ

                                                        

الــشرعية الدوليــة لحقــوق الإنــسان، والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية : نظــرا )١(

 ).٢٠، ١٦/٢، ١٨/١، ٩(المواد  ، مرجع سابق،١٩٦٦



  
)٧٩٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 اًوذلك على عكس الحقوق السياسية التي تقرر للمواطنين دون الأجانـب لارتباطهـا وجـود

 . مع الحصول على جنسية الدولةاًوعدم

 عــن فكــر ينولــذلك جــاءت الحمايــة القانونيــة الدوليــة للحــق في التعبــير والــرأي النــاتج

 يختارها، ويكون ذلك من خلال تقريـر حـق ٍ صورةِّالإنسان ووجدانه، ومعتقداته الدينية بأي

 هلكل إنسان في حرية الفكر والوجدان، وحمايـة حقـه في إظهارهمـا مـع جماعـة أو بمفـرد

 وبهـا القـانون،دون أن يتعرض لأي إكراه، مع أهميـة أن تكـون هـذه الممارسـات في إطـار 

 . من النظام العام وحريات الأخرين الأساسيةٍّليضمن حماية ك

 على حرية التعبـير بكافـة الطـرق اً جاء الميثاق مؤكددوأما عن طرائق هذه الممارسات فق

 لمـا اً طبقـفنـي أو في صـورة قالـب مـسموعة، مكتوبـة أو ٍ صـورةِّالمتاحة للأشخاص وبـأي

ك دون الإخــلال بــالقيود يختــاره الإنــسان مــن هــذه الطرائــق المتعــددة، عــلى أن يكــون ذلــ

 ليتحقــق الهــدف ؛ عليــه القــانونَّ لمــا نــصاًالهادفــة إلى حمايــة حقــوق الدولــة والغــير طبقــ

 .الأصيل لهذه الممارسات وهو تحقيق الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني

ًرا : يا ل اأ   ء وا ١٩٦٥ا )١(
:  

فاقية بتحقيـق المـساواة بـين جميـع البـشر إبـان ممارسـة حقـوق وحريـات عنيت هذه الات

 عـزز مـن حمايـة ي الأمـر الـذ،الإنسان الأساسية دون أدنـى تمييـز في جميـع أنحـاء العـالم

 لنـصوصها اًن يمارسـها، فـلا يـصح طبقـَممارسات حريـة الـرأي والتعبـير دون النظـر إلى مـ

 لأن ذلـك ؛ثنـيق أو الأصـل الارِْاللون أو العن لسبب يتعلق بيتمكين البعض منها ومنع آخر

 عـلى التفـاهم اً من مظاهر التمييز العنصري الذى يـؤثر سـلبُيشعل الفتن والصراعات ويعلي

                                                        

مرجــع ســابق ، م ١٩٦٥الاتفاقيــة الدوليــة للقــضاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز العنــصري، :  راجــع)١(

 .تفاقية الدولية لحقوق الإنسان الا:، وانظر)د/٥(



 )٧٩٤( ََّّامما اَّوا َّروا  أي واا   ا ر  

بين الأجناس البشرية وبناء مجتمع يسوده التحرر مـن التمييـز ضـد أشـخاص أو جماعـات 

 .أو مؤسسات عند ممارسة حرية الرأي والتعبير

 



  
)٧٩٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ما ا:  
َّا اا أي واا    

ة كنتيجة للعديد من النظريات والآراء الفقهية، ودراسـات مراكـز َّأبرمت المواثيق الإقليمي

الأبحاث العلمية والأكاديمية، التي بدأت عقب الثورة الصناعية مستأنسة بـدعوات لتحطـيم 

 ِّه الـدعوات عـلى عـدم الخـضوع لأيالقيود المفروضة على الحريـات، وقـد اعتمـدت هـذ

 ٌسـوق« خارجي عند ممارسـة حريـة الـرأي والتعبـير عـلى اعتبـار أن وسـائل الإعـلام ٍضغط

 .ز بين الطيب والرديءِّميُ وعلى الفرد أن يالأفكار، تعرض فيها كافة »حرة

في إطــار المفهـوم الــسالف  -وقـد أظهــرت الممارسـات العمليــة لحريـة الــرأي والتعبـير 

 اً احتكار بعـض وسـائل الإعـلام بأشـكالها المختلفـة لعـرض الآراء والأفكـار طبقـ- الذكر

 اقتــصرت ممارســة هــذه الحريــة عــلى َّمَهــا مــن رجــال الأعــمال، ومــن ثــِكَّلاُلوجهــة نظــر م

المؤسسات دون الأفراد عن طريق ما تمارسه هذه المؤسسات من عـرض آرائهـا وقـدرتها 

 ويزيد بهـا ،دام مؤثرات غير مشروعة تستميل بها الأفرادعلى التأثير وسرعة الانتشار باستخ

 ثبـت فـشل َّمَ ثـنِْ وتجعلها قوة ضاغطة على الدولة تمس قيم المجتمع وعاداته، وم،نفوذها

 ظهـر إلى الأفـق القـانوني قواعـد َّمَ ثـنِْفكرة ممارسـة حريـة الـرأي والتعبـير دون قيـود، ومـ

تلتـزم في مـضمونها بالمعاهـدات الدوليـة في هـذا  لأطر قانونيـة اًلتقييد هذه الممارسة وفق

  .الشأن

 :)١( وسوف نتعرض لبعض هذه المواثيق على النحو التالي

ور: أوا ا  أي واا ن ومق ا ١٩٥٠)٢(:  

 بـشأن حمايـة حقـوق الإنـسان، فقـد كـان لهـذه الاتفاقيـة اً ملحوظـاًشهدت أوروبـا نـشاط

  الجوهري في تطوير الوعي حول الممارسات المشروعة لحقوق الإنسان، كما كانالدور

                                                        

سهام رحال، مرجع سابق، حدود الحق في حرية الرأي والتعبير في القانون الـدولي لحقـوق :  راجع)١(

 باتنة، كليـة الحقـوق والعلـوم الـسياسية، -الإنسان، وزارة التعليم والبحث العلمي، جامعة الحاج لخضر

  .٤٦ ، ص ٢٠١١ / ٢٠١٠نية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانو

 ).١(م، م١٩٥٠الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مرجع سابق ،: نظرا )٢(



 )٧٩٦( ََّّامما اَّوا َّروا  أي واا   ا ر  

 .نذاكآلها السبق في الحفاظ على قيم الديمقراطية والتصدي للمد الشيوعي 

وذلك في ظل ما حدث من انتهاكات لحقوق الإنسان في هذه الفـترة، لـذلك قـام مجلـس 

م، لتكـون متفـردة بـسبق قـانونى ١٩٥٣عـام أوروبا بوضع مسودة هذه الاتفاقية وبدأ تطبيقها 

يميزهــا عــن غيرهــا مــن الاتفاقيــات في هــذا الــشأن، مــضمونه تمكــين الأفــراد العــاديين في 

ً تأسيسها بنـاء عـلى َّأوروبا من رفع دعاوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تم

قهم التي من ضـمنها الحـق هذه الاتفاقية، وذلك إذا ما تعرضوا لانتهاك عند ممارستهم حقو

 من الحماية للأفراد عـلى في حرية الرأي والتعبير، وهى بذلك تكون قد تفردت بتحقيق نوعٍ

 قبـل هـذه الاتفاقيـة، حيـث كـان يقتـصر اً أو معتاداً لم يكن متاحٌالمستوى الدولي، وهو أمر

 تتميز وتنفـرد  جعل من هذه الاتفاقيةيحق التقاضي على الحكومات دون الأفراد، الأمر الذ

 .عن غيرها من الاتفاقيات في مجال الآليات التنفيذية بشأن حماية حقوق الإنسان

ُبيـة ملزمـة للـدول الموقعـة وحيث جعلت الاتفاقية الأحكام الصادرة عن المحكمـة الأور

 والتعبـير، أصبغت الحماية على الممارسات المشروعة حرية الرأي َّمَ ثنِْعلى الاتفاقية، وم

ــك ب ــة إن وذل ــذه المحكم ــام ه ــدعوى أم ــدم ب ــواطن الأوروبي في أن يتق ــق للم ــاء الح إعط

 .بداء الرأيإ انتهاك حال بينه وبين ممارسة حقه في التعبير ولأيتعرض 

وهـذا التفـرد لـيس بـالأمر المـستبعد أو الغريــب مـن اتفاقيـة جـاءت وليـدة لـصياغة ميثــاق 

ي تقــدمت بتقريــر يقـترح قائمــة مــن حقـوق الإنــسان إبــان اجـتماع الجمعيــة الاستــشارية التـ

الحقــوق الإنــسانية، وكيفيــة عمــل القــضاء والمحــاكمات بالــصورة التــي تــضمن تعزيزهــا، 

 في حمايـة اً بـارزاً دوريلتقوم بصياغتها لجنة الوزراء التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تـؤد

عـن المحكمــة  ةالحـق في حريـة الــرأي والتعبـير مـن خــلال مراقبـة تنفيـذ الأحكــام الـصادر

الأوروبية لحقـوق الإنـسان، والتـي تتـضمن تعويـضات عـن الأضرار التـي أصـابت الأفـراد 

 .نتيجة انتهاك هذه الحرية وغيرها من الحقوق المنصوص عليها



  
)٧٩٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

بـداء إ مـن خـلال »حق كـل شـخص في حريـة التعبـير« على ُّلذلك جاء في الاتفاقية النص

د بحدود، ودون التـدخل مـن الـسلطات ُّقيَّون التالرأي وتلقى ونقل المعلومات أو الأفكار د

 الدولة في أن تفرض شروط عـلى شركـات ِّالعامة، وكذا أكدت نصوص الاتفاقية على حق

البث الإذاعي أو التلفزة أو السينما للحصول على تراخيص لممارسة ناشـطها لـضمان عـدم 

 لمنـع الكـشف عـن دٍ قيـوُ ولذلك يجوز فـرض؛تعرض سلامة الأفراد أو أمن الدولة للخطر

 مـن الـشروط التـي تهـدف إلى  ذلـكها الدولة بأنها خطـيرة أو سريـة أو غـيرفُِّصنُمعلومات ت

 . يقتضى ممارسة الحقوق بسلوك متحضريالحفاظ على بنيان المجتمع الديمقراطي الذ

وقد أكدت المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان عـلى الحـق في حريـة الـرأي والتعبـير، 

تركيا لاعتقالهـا صـحافيين معـروفين بـآرائهما المعاديـة للحكومـة التركيـة في حيث أدانت 

 تركيـا أن بالإجمـاع الإنـسان لحقـوق الأوروبيـة المحكمـة قـضاة واعتـبر، م٢٠١٦ديسمبر 

 اعتقـالهما يكـن لم اللـذين الـصحافيين وأمـن الحريـة في الحـق« نفـسه الوقت في انتهكت

ــستند ــباب الى ي ــتباه معقولــة أس ــة ارتكــابهما في للاش ــت كــما ،»مخالف   بحــسب- انتهك

  .)١(»الصحافية أنشطتهما بسبب« منها حرما التي التعبير في حريتهما -المحكمة 

م :نمق ا ا ا  أي واا )٢(:  

لحريـة أكدت الاتفاقية الأمريكية على عزمها بأن تعـزز حقـوق الإنـسان بالـصورة التـي تـدعم ا

الشخصية والعدالة الاجتماعية في إطار تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبـات، لـذلك تتكفـل 

 الدول الأطراف في الاتفاقية بدعم حرية الفكر والتعبير، وأن تحدد كافة الإجراءات التشريعية

                                                        

ــو  )١( ــدفع نح ــا ب ــلى تركي ــسان ع ــوق الإن ــة لحق ــويض ٤٠قــضت المحكمــة الأوروبي ــورو كتع  ألــف ي

الـصحافيان  وكـان ،»الانـتماء إلى منظمـة إرهابيـة« وضعهما قيد الحجز الاحتيـاطي بتهمـة َّلصحافيين تم

 https://p.dw.com/p/3tZ5Y: رابط : نشرا رسائل بريد إلكتروني مسربة لصهر الرئيس التركي

 ).٣٣ / ٣٢ / ٢٧ / ١٣(م مرجع سابق، المواد ١٩٦٩راجع الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، : نظرا )٢(



 )٧٩٨( ََّّامما اَّوا َّروا  أي واا   ا ر  

 .لحمايتها

ايـة الحـق وقد تضمن الفصل الثاني من الاتفاقية المعنى بالحقوق المدنية والسياسية حم

 حمايـة الحـق في البحـث عـن : مثـل.في حرية الفكر والتعبـير والممارسـات المقترنـة بهـا

 طريقـة أو وسـيلة يختارهـا الأفـراد، ودون اعتبـار ِّمختلف أنواع المعلومات والأفكار، بـأي

للحدود، ولكن أخضعت الاتفاقية الممارسـات المقترنـة بهـذا الحـق للمـسئولية اللاحقـة، 

 لمـواد الاتفاقيـة حريـة البحـث اًثال يشمل مضمون حرية الفكر والتعبير طبقـفعلى سبيل الم

 أن تكـون يوالتلقي والنقل للمعلومات والأفكار دون خضوعها لأية قيـود، ولكـن ذلـك يعنـ

 الـصريح ِّ لفـرض مـسئولية لاحقـة يحـددها القـانون بـالنص�الممارسة غير المشروعة محلا

 عـلى الأمـن القـومي، اًقوق وسمعة الآخرين، وحفاظ حالة الضرورة من أجل حماية حوفي

 فجميعهـا ضـوابط ،خـلاق العامـة في المجتمـعوحماية للنظام العـام والـصحة العامـة، والأ

ــل حــد ــلا�تمث ــرأي ًا فاص ــة ال ــشروعة للحــق في حري ــشروعة وغــير الم ــين الممارســة الم  ب

 .والتعبير

عـلى أنـه لا يجـوز التعـسف في ولذلك أطلقت الاتفاقية الحرية للتعبير والـرأي، وأكـدت 

شراف على الصحف أو موجـات الإذاعـة والتلفزيـون أو الآلات التـي تـستعمل في نـشر الإ

 عليهـا القـانون مـن ُّالمعلومات، ولكنها أجازت في ذات الوقـت فـرض رقابـة مـسبقة يـنص

 .ــنيأجل حماية الأطفال والمراهق

ونها الدعاية للحـرب أو الكراهيـة كما ترتب المسئولية القانونية على أي ممارسات مضم

ق رِْ أو أي عمل مشابه ضد أي شخص أو جماعـات لأسـباب تتعلـق بـالع،القومية أو الدينية

 لأنهـا ؛ مـا سـلف ممارسـات غـير مـشروعةُّدعَـُأو اللون، أو اللغة أو الأصل القومي، حيث ي

 . جرائم يعاقب عليها القانونُّدعَتُ



  
)٧٩٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ا يعتمـد إطـلاق الحريـات ثـم المحاسـبة عليهـا اذا كانـت ً اعتمدت الاتفاقية نهجـَّمَومن ث

الممارسة للحـق في الـرأي والتعبـير غـير مـشروعة، أمـا فـرض الرقابـة المـسبقة فيكـون في 

حالة حماية المـراهقين والأطفـال، وكـذلك يمكـن تعليـق الحـق في حريـة الـرأي والتعبـير 

الات الطارئـة التـي بصورة مؤقتة في أوقـات الحـرب وحـالات الخطـر العـام وكـذلك الحـ

 ا�تهدد أمن الدولة أو تمس استقرارها، على أن يكون هذا التعليق بالقدر الذى يتناسـب زمنيـ

 .مع الوضع الطارئ ولا يتعارض مع ما فرضه القانون الدولي من التزامات

كما يجوز أن يتضمن هـذا التعليـق أي تمييـز في التطبيـق، مـع ضرورة أن يعـاصره إعـلام 

 الدول الأطراف في الاتفاقية من خلال الأمين العام لمنظمـة الـدول الأمريكيـة، فوري لسائر

 والإحاطـة التعليـق، وأسـباب هـذا تطبيقهـا، قَِّلـُعلام الأحكام التي ععلى أن يتضمن هذا الإ

 .بالمدة الزمنية والتاريخ المحدد لانتهاء هذا التعليق

بـين ممارسـة الحـق في حريـة وبذلك تكون الاتفاقيـة قـد حرصـت عـلى تحقيـق التـوازن 

ن يمارســه، هــذه المــسئوليات التــي َالفكــر والتعبــير وبــين المــسئوليات المفروضــة عــلى مــ

تقتـضى أن تكـون الممارسـة في إطـار احـترام حقــوق الآخـرين لمنـع سـوء الاسـتخدام مــن 

 علام التي تهتم بالنزعة الربحية الـذى قـد تـدفعها لنـشر أفكـار لاالأفراد أو من مؤسسات الإ

 نـشر تناسب ثقافة المجتمع، أو تخرج عن قيم وأهـداف حريـة الفكـر والتعبـير التـي تقتـضي

 عــلى هــذه ًكــراالمعلومــات الــصادقة والــصحيحة، حتــى لا تــصبح حريــة الفكــر والتعبــير ح

 .بعض الأفراد أو الجماعات التي تمتلك هذه المؤسسات الإعلاميةوالمؤسسات 

 وغيرهـا مـن الحقـوق الأخـرى المنـصوص عليهـا وفى إطار حماية حرية الفكـر والتعبـير

مقرهــا ( مــن اللجنــة الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان ٍّلُأســندت الاتفاقيــة الاختــصاص لكــ

) كوســتاريكا/ مقرهــا ســان خوســيه(، والمحكمــة الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان )واشــنطن



 )٨٠٠( ََّّامما اَّوا َّروا  أي واا   ا ر  

 بتنفيـذ لحماية هذه الحقوق، وذلك باعتبارها هيئات متخصصة بالنظر في القضايا المتعلقة

 .تعهدات الدول الأطراف في الاتفاقية

 للاتفاقية تختص الـدول الأطـراف واللجنـة الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان فقـط برفـع اًوطبق

قضايا أمام المحكمة الأمريكية لحقـوق الإنـسان، وذلـك بتقـديم شـكوى ضـد الـدول التـي 

ــسان ــوق الإن ــي لحق ــلان الأمريك ــام الإع ــة أو أحك ــام الاتفاقي ــك أحك ــام تنته ــه لع  وواجبات

هم أو ممثلـيهم أن ينـسبوا الى ئم، ويجوز للأفراد الضحايا المنتهك حقوقهم أو أوليا١٩٤٨

 . الدولة المرفوع ضدها الشكوى انتهاكات إضافية

على أن تتعلق هـذه الانتهاكـات بـما ورد في الـشكوى المرفوعـة مـن الـدول الأطـراف أو 

 .)١(للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان

 : نمق ا ق اا  أي واا ١٩٨١)٢(
:  

 على توفير ظـروف أفـضل للـشعوب الأفريقيـة، ولمكافحـة جميـع أشـكال العنـف ادًيتأك

 عانت منـه أفريقيـا أثنـاء الاسـتعمار، جـاءت صـياغة الميثـاق متـضمنة الـنص يوالتمييز الذ

الطرق المعـترف بهـا مـن أجـل الاسـتقلال، على حق الشعوب في التحرر، واستعمال كافة 

ــات  ــصوص واجب ــذه الن ــضمنة ه ــداف مت ــذه الأه ــق ه ــبيل تحقي ــسياق وفى س وفى ذات ال

الأشـخاص نحـو دولهــم ومجتمعـاتهم وأسرهـم، التــي تفـرض علـيهم ضرورة المــشاركة 

 لة بآرائهم للمساعدة في تحقيق التنمية الاقتـصادية والثقافيـة، والحفـاظ عـلى الثـرواتاَّالفع

م والأمـن الـدوليين مـن خـلال لِّْوالموارد الطبيعية لبلادهم، والتكاتف من أجل تحقيـق الـس

 البنيـان تـسوده يالتعاون مع أجهزة تـدعم حقـوق الإنـسان والـشعوب لتأسـيس مجتمـع قـو

                                                        

، ٢٠٠٩، ٢٠٠٣ تعديلات مرجع سابق، النظام الداخلي للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان،: نظرا )١(

 ).٦١(م  مرجع سابق، الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،: وراجع

 ).٢٩، ٢٨، ٢٥، ١٢، ٩( م، مرجع سابق، المواد ١٩٨١ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، )٢(



  
)٨٠١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

المساواة والعدالة والكرامة، وتمكن من تحقيـق تطلعاتـه بـشأن تحقيـق أهدافـه الاجتماعيـة 

 .ية، وذلك بكفالة الحقوق الواردة في المواثيق الدوليةوالاقتصادية والسياس

ــة  ــد الممارس ــي قواع ــاق الأفريق ــع الميث ــداف وض ــن أه ــبق م ــا س ــق م ــبيل تحقي وفى س

 على حق كـل فـرد في أن يعـبر عـن ِّالمشروعة للحق في حرية الرأي والتعبير، وذلك بالنص

ت، عـلى أن يكـون أفكاره وينشرها وما يـستلزمه ذلـك الحـق مـن الحـصول عـلى المعلومـا

ــوق  ــن القــومي، واحــترام حق ــظ الأم ــوائح وفى إطــار حف ــة القــوانين والل ــك تحــت مظل ذل

 .الآخرين وحرياتهم

ولــذلك أوجــب الميثــاق عــلى الــدول الأطــراف النهــوض بــالحقوق والحريــات وضــمان 

احترامها، واتخاذ التدابير التي تحقق وتثقف بالوعي الصحيح لهذه الحريـات، ومـا يقابلهـا 

 وأسرتـه ودولتـه، وسـائر المجموعـات ه لواجبـات الفـرد نحـو مجتمعـاًالتزامات استنادمن 

 .اًالمعترف بها شرع

ــسياق  ــصياناوفى ذات ال ــير ب ــرأي والتعب ــة ال ــق في حري ــبط الح ــسامح ةرت ــترام والت  الاح

والارتقاء المتبادل بين الأفراد للحفاظ على انسجام العلاقات، فكم من كلمات تـسببت في 

دفعت نحو التصادم بـين المعـارف والثقافـات، وكـم وفتن وحرضت على العنف، ال العإش

شــعال الحــروب إمــن ممارســات كــان لهــا النــصيب الأكــبر في أزمــة الأخــلاق والقــيم، و

 .والأضرار بالعلاقات الدولية

ف الميثــاق لهــذه الحريــة عــلى أنهــا يولمكافحـة هــذا النــوع مــن الممارســات كــان توصـ

نــشر روح «ص البينيــة والذهنيــة لخدمــة مجتمعــاتهم مــن خــلال  لقــدرات الأشــخافٌتوظيــ

ســـهام بـــصفة عامـــة في الارتقـــاء بـــسلامة أخلاقيـــات التـــسامح والحـــوار والتـــشاور، والإ

 .»المجتمع



 )٨٠٢( ََّّامما اَّوا َّروا  أي واا   ا ر  

 لنـشر ؛ الميثـاق عـلى تكـوين اللجنـة الأفريقيـة لحقـوق الإنـسان والـشعوبَّوكذلك نـص

لنهـوض بحقـوق الإنـسان مـن المعلومات وتشجيع المؤسسات الوطنيـة والـشعوب عـلى ا

 ِّنَ لكـي تكـون داعمـة لـس،جراء البحوث والدراسات حول المـشاكل المتعلقـة بهـاإخلال 

ل الحكومــات، ومفـسرة لـبعض أو كافـة الحقــوق الـواردة بالميثـاق التــي بَـِتـشريعات مـن ق

 .تشملها حرية الفكر والتعبير

ة الأفريقية لحقـوق الإنـسان وتناول البرتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي إنشاء المحكم

م، والولايــة القــضائية لهــذه المحكمــة في نظــر جميــع القــضايا ١٩٩٧والــشعوب لعــام 

والمنازعات وأي صك متعلق بحقوق الإنسان، عـلى أن تكـون الـدول الأطـراف قـد قامـت 

بالمصادقة على هذه الصكوك، وبالإضافة إلى هذه الولاية القـضائية، إضـافة المـادة الرابعـة 

 عـلى طلـب إحـدى الـدول ًبناء - استشاريا يجيز للمحكمة اًذات البروتوكول اختصاصمن 

إعطــاء الــرأي بــشأن المــسائل القانونيــة ذات  -الأعــضاء في الاتحــاد الأفريقــي أو أجهزتــه 

 .)١(الصلة بما سبق

 لمنظمـة الوحـدة اً خلفـ٢٠٠٢ يوليـو ٩وفى ظل تأسيس منظمة الاتحاد الأفريقـي بتـاريخ 

 لإنــشاء محكمــة العــدل الأفريقيــة لــضم المحكمــة ٢٠٠٣ اعــتماد برتوكــول َّتــمالأفريقيــة 

 لهـا اختـصاصها ئالأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إليها، فقد تضمن البرتوكول المنـش

 . في الخلافات حول تنفيذ الدول الأعضاء لمعاهدات الاتحادِّتَبالب

                                                        

البرتوكــول الخــاص بالميثــاق الأفريقــي لإنــشاء المحكمــة الأفريقيــة لحقــوق الإنــسان :  راجــع)١(

 ).٣،٤(م، المواد ١٩٩٧ والشعوب،

طمـــوح «محمـــد بــشير مـــصمودى، المحكمــة الأفريقيـــة لحقــوق الإنـــسان والــشعوب / د: نظــرا و-

 .٤٣، مجلة الفكر، العدد الخامس، د ت، ص »ومحدودية



  
)٨٠٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 ١٩٨٦ب التـي أنـشئت عـام وقد أصبحت المفوضية الأفريقيـة لحقـوق الإنـسان والـشعو

 ومراقبـة مـدى وحمايتهـا،بموجب الميثـاق الأفريقـي مـسؤولة عـن تعزيـز حقـوق الإنـسان 

 .امتثال أعضاء الميثاق الأفريقي بالالتزامات المفروضة عليهم بشأن هذه الحقوق

ًرا :أي واا ن ومق ا ق ا١(ا(
:  

بأنــه مهـد الـديانات الـسماوية، التــي كـان لهـا الـسبق والفــضل في  االله الـوطن العـربي َّأعـز

إرساء صحيح القيم الإنسانية التي تؤكد على الحريـة وحمايتهـا والتمكـين مـن ممارسـاتها 

 لذلك كان لهذه المرجعية الأساس في بناء جـسور التعـاون مـن أجـل ؛على أوجه المساواة

نــسان وميثــاق  الإقعــلان العــالمي لحقــوحمايـة الحقــوق الإنــسانية الــوارد تنظيمهــا في الإ

 .الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني

 من تشريع هذه الحقوق كالتزام دينـي وأخلاقـي، كـان للإسـلام الـسبق في تنـشئة اًوانطلاق

 . وماله من حقوق وما عليه من التزاماتالحرية،مجتمع متضامن يعي حدود ممارسة 

 عـلى الحـق في حريـة الـرأي والتعبـير اً الإنـسان مؤكـدلذلك جاء الميثاق العربي لحقوق

 ونقل الأخبار بأي وسيلة دونما اعتبـار للحـدود الجغرافيـة بـين الـدول، وذلـك يوحرية تلق

م لا يجـوز حرمـان الأشـخاص أو َن ثـِومـ.  بـسبب الجـنس أو المعتقـد أو اللـونزٍدون تميي

ضمنه الاتفاقيـات والمواثيـق المؤسسات من ممارسة هذا الحـق إلا بـنص القـانون، ومـا تتـ

 .الدولية في هذا الشأن

 عــلى ذلــك جــاءت نــصوص الميثــاق تؤكــد عــلى عــدم جــواز خــضوع الحقــوق اًوتأكيــد

والحريات الواردة فيـه للقيـود، باسـتثناء القيـود الواجـب فرضـها لحمايـة حقـوق الآخـرين 

 .)٢( والصحة العامة  أو الآدابالعام، أو لحماية الدول لأمنها الوطني أو نظامها وسمعتهم،

                                                        

 .م٢٠٠٤ مايو، أيار ٢٣ تونس  مرجع سابق،الميثاق العربي لحقوق الإنسان،: نظرا )١(

 ).٣٢( المرجع السابق، م )٢(



 )٨٠٤( ََّّامما اَّوا َّروا  أي واا   ا ر  

وقد هدف ما سلف إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات ولحمايـة الثقافـة الدينيـة 

ة في ظل جنـوح بعـض المؤسـسات َّللمجتمع العربي، وما قد تتعرض له من أزمات أخلاقي

 اً مما يجعل من حرية التعبـير خطـرالأديان،نشر خصوصيات أو إساءات إلى إلى علامية الإ

  .صعب السيطرة عليهي

ا على تحقيق التنشئة الاجتماعيـة الـسلمية القائمـة عـلى عـدم انتهـاك حقـوق ًوحرص أيض

  .الغير أو مصلحة الدولة العليا

ــوق  ــز حق ــشجيع وتعزي ــة إلى ت ــة الهادف ــدول العربي ــة لل ــودات القانوني ــار المجه وفى إط

 بقـصد نـشر ؛لحقـوق الإنـسانالإنسان أنشأت جامعة الدول العربية اللجنـة العربيـة الدائمـة 

مفــاهيم حقــوق الإنــسان وتدريــسها، وإصــدار التوصــيات التــي تحقــق هــذا الهــدف، كــما 

بداء الرأي في الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان ومدى ملائمتهـا مـع المبـادئ إتختص ب

 .)١(ا�المتفق عليها دولي

 للنظـر في تقـارير ؛العربيـةكما أنشأ الميثاق العربي لحقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان 

الـدول الأطــراف التـي تقــدم إليهــا بـشأن التــدابير التــي قامـت بهــا هــذه الـدول للتمكــين مــن 

الحريات المنـصوص عليهـا في الميثـاق، وعـلى إثـر هـذه التقـارير تقـوم اللجنـة بدراسـتها 

مـر وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الجامعة عن طريق الأمين العـام، وينطبـق هـذا الأ

 .بالتبعية على الحق في حرية الرأي والتعبير

كما تختص بالنظر في الشكاوى المقدمة من الدول الأعضاء في الميثاق بشأن انتهاكـات 

ا مـن ً منها، وذلـك لاتخـاذ مـا تـراه مناسـباً حرية الرأي والتعبير جزءُّدعَُحقوق الإنسان التي ت

                                                        

 .م١٩٦٨ سبتمبر ٣، بتاريخ ٢٤٤٣ظر قرار مجلس الجامعة رقم نا )١(

زارة خضر، حماية حقوق الإنسان في النظام العربي مقارنة بالنظام الأوروبي، جامعـة عـمار . د: راجع -

 .و ما بعدها١٠ م، ص ٢٠١٧، مايو ١٩الأغواط الجزائر، مجلة جيل حقوق الإنسان، العدد  –ثليجى 



  
)٨٠٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

طــراف المعنيــة، واختــصاص إجــراءات، ويــصدر ذلــك في شــكل توصــيات تخطــر بهــا الأ

 .)١(اللجنة ينعقد مباشرة لنظر هذه الشكاوى بمجرد موافقة الدول على الميثاق

ــسان  ــز حقــوق الإن ــسابقة لتعزي ــساعي ال ــضاف عــلى الم ــوق «وي ــة لحق المحكمــة العربي

 بتطبيـق ُّ والتي كانت نتائج العديد من الاجتماعات والمـؤتمرات، والتـي تخـتص،»الإنسان

اق العــربي لحقــوق الإنــسان، وكــذلك نظــر الــدعاوى المرفوعــة بــين الــدول وتفــسير الميثــ

الأطــراف في النظـــام الأســاسي للمحكمـــة، أو مــن المـــنظمات غــير الحكوميـــة المعنيـــة 

 وأن ًمـسبقا،ى عليهـا بالاختـصاص عََّدُبانتهاكات حقـوق الإنـسان بـشرط قبـول الدولـة المـ

  .تكون مصادقة على النظام الأساسي للمحكمة

 الــوطني للقــضاء لٌِّكمــُة ممــدر الإشــارة في هــذا المقــام إلى أن اختــصاص المحكوتجــ

 .)٢(ًا أولا�رورة استنفاذ طرائق التقاضي داخليــــر الذى يقتضى ضـــالأم

 

  
  

  

                                                        

 ).٤٥(وق الإنسان، مرجع سابق، م  الميثاق العربي لحق)١(

 . وما بعدها١١زارة خضر، مرجع سابق، ص .  د)٢(



 )٨٠٦( ََّّامما اَّوا َّروا  أي واا   ا ر  

ما ا:  
أي واا   رت اا   

و :  
 ٍّ عمــليٍ الحـق في حريــة الـرأي والتعبــير كتنفيـذ عــلىَّتـضمنت الدسـاتير المختلفــة الـنص

لالتزام الدول بتعهداتها الدولية، وباعتبار أن حقوق الإنسان شراكـة بـين الـدول والمجتمـع 

 منها لتحقيـق مكاسـب عـلى الجوانـب الـسياسية والاجتماعيـة والاقتـصادية اًالدولي، وسعي

  )١(:هي كالتالي

اليـة في كـل َّفي بناء مجتمع يشارك أفراده بصورة فعن المكاسب الاجتماعية تتمثل أبداية 

ما يتعلق بشؤونه بالـصورة التـي تحمـى المجتمـع مـن الاضـطرابات، وكـذلك تعـزز علاقـة 

 َّ ليـصبح الفـرد خـط؛الفرد بالدولة التي يشعر فيها بإمكانية تعبيره عـن رأيـه بـصورة مـشروعة

امـة والمحـاولات الهادفـة َّر الهد في سـقوط الأفكـااًالدفاع الأول ضد تأجيج الفـتن، وسـبب

 .  إلى الإخلال بالبنيان الاجتماعي

الاسـتفادة مـن : المثـالأما عـن المكاسـب الاقتـصادية فهـي عـدة نـذكر منهـا عـلى سـبيل 

ممارســة العلــماء والفقهــاء لحريــة الفكــر والتعبــير حــول الخطــط الاقتــصادية الهادفــة إلى 

ًعـلاء لمـشاعر إا لتعزيـز المواطنـة وً سـعي؛تحقيق مـستوى اقتـصادي أفـضل للفـرد والدولـة

 تعزيز الحمايـة لهـذا يالانتماء للوطن، ويضاف إلى ما سبق المكاسب السياسة، حيث يؤد

                                                        

النظـام :  وراجـع،)٩٣، ٩٢، ٧١، ٦٥، ٥٣(م، المـواد ٢٠١٤دستور جمهورية مـصر العربيـة، : نظرا )١(

 الدســـتور :نظـــرا، و)٨٢، ٨١، ٣٩، ٢٦، ١٢، ٨، ٧(هـــ، المـــواد ١٤١٢الأســاسي للحكـــم الـــسعودي، 

 وواجبـاتهم، م الأردنيـينحقـوق : م ، الفـصل الثـاني ٢٠١١م، المعدل عـام ١٩٥٢در عام الأردني، الصا

 ديـسمبر ٨  دسـتور الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الـشعبية :، الفقرة الأولى والرابعة، وراجـع)١٥(

ادر  الـصالدستور التونسي: نظروا، )٤١ ، ٣٦، ٣٥(الحقوق والحريات، المواد :  الفصل الرابع – ١٩٦٦

 ،دسـتور دولـة الكويـت: راجـع، و)٣٢ ، ٣١(الحقـوق والحريـات، الفـصل : م، الباب الثاني٢٠١٤لعام 

دسـتور العـراق، لعـام : راجعو، )٣٦، ٢٩، ٧(م، المواد ١٩٦٢الباب الثالث الحقوق والواجبات العامة، 

 ).٤٦، ٣٨، ٣٧( الحقوق والحريات، المواد م ، الباب الثاني٢٠٠٥



  
)٨٠٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 التـدخل في شـؤون الـدول أو ممارسـة الـضغوط ة من محاولُّ يحدٍالحق إلى صناعة حصن

 اًالتعبـير طبقـالسياسية عليها، ويحقق ذلك بالممارسات المشروعة للحق في حرية الرأي و

ق الدوليــة والإقليميــة والدســاتير والقــوانين يــللإطــار القــانوني المنــصوص عليــه في المواث

الداخلية، وبهذه الممارسات المشروعة تستطيع الدول تحقيق التنشئة الـسياسية الـصحيحة 

 . يتحقق معه زيادة قوة ونفوذ الدوليللأجيال في حاضرها ولمستقبلها، الأمر الذ

تلفـان في المجتمعــات يخلـذكر في هـذا المقـام أن مــضمون الحريـة وطبيعتهـا  باٌوجـدير

العربية عنها في المجتمعات الغربية، فقد يقر الغـرب ممارسـات لحريـة الـرأي والتعبـير لا 

 لتعارضها مـع الثوابـت الدينيـة والأعـراف ؛تناسب الخصوصية الثقافية للمجتمعات العربية

 )١(.الاجتماعية

 اًاتق كـل مجتمــع تحديـد الإطـار المــشروع لهـذه الممارسـات طبقــولـذلك يقـع عــلى عـ

 لا يجـوز في المجتمـع الـشرقي ممارسـة حريـة :للمرجعية الثقافية له، فعـلى سـبيل المثـال

 .   إلى الثقافات الأخرىءالرأي والتعبير بصورة تسي

 وكذلك لو استعمل شخص حقه في حرية الرأي والتعبير بالدعوة إلى تعدد الزوجـات في

 . ذلك ممارسة غير مشروعة، أما في الوطن العربي فهي ممارسة مشروعةُّدعَُالغرب ي

جمـاع عـلى حمايـة حقـوق وعلى الرغم من الاختلاف في المرجعيات الثقافية، إلا أن الإ

 لا اخـتلاف عليـه في الدسـاتير ٌالإنسان بصفة عامة، وحرية الرأي والتعبير بصفة خاصـة أمـر

 : على النحو التاليهليت عَّالمختلفة التي نص

  . اأي وا  ا ا: ا اول
ما ا :أي واا  ا ا .  

  

                                                        

ــه حتــى عــام ١٧٨٩الولايــات المتحــدة الأمريكيــة،  دســتور :راجــع )١( التعــديل (م، ١٩٩٢م، وتعديلات

 ).الأول

Anthony Lewis, Freedom for the Thought That we hate, Basic Book وانظر :                          



 )٨٠٨( ََّّامما اَّوا َّروا  أي واا   ا ر  

  :ا اول
ا ا  أي واا   

 اًلعربية، فقد تضمنت صـور لا يتجزأ من ممارسات الثقافة ااً حرية الرأي والتعبير جزءُّدعَتُ

 لممارسـة اًشتهر العرب بالشعر والفصاحة، وكانت أشعارهم وقـصائدهم طريقـاعدة حيث 

 عـن العلاقـات بـين الأفـراد وعلاقـتهم بـالمجتمع، وقـد تطـورت هـذه اًهذه الحرية، وتعبـير

الــبلاد  بعــض هالممارســات كنتيجــة طبيعيــة للاخــتلاط بثقافــات أخــرى، في ظــل مــا شــهد

 . من حروب عبر التاريخالعربية

وقد كانت هذه الممارسات مشوبة بـالانحراف قبـل الإسـلام، حيـث ظهـرت ممارسـات 

 المــرأة مـن ممارسـة حقوقهـا، وظهـرت الحاجــة إلى نَّْكـُيـسودها العبوديـة والقهـر ولم تم

الخروج مـن مفهـوم محـدود للحريـة يقتـصر عـلى بعـض فئـات المجتمـع دون غيرهـا إلى 

 الحق في ممارسات الجميع للحق في حرية الرأي والتعبـير، ولـذلك  أشمل يتضمنٍمفهوم

أقبـل المجتمـع عـلى رسـالة الإسـلام والإنـسانية التـي كانـت لهـا الـسبق في إرسـاء حقــوق 

الإنسان، وتحرير الإنسان مـن العبوديـة، وتعزيـز حقـوق المـرأة وإطـلاق الحريـة للفـرد في 

ــدفع ضررالقــول والفعــل في إطــار مــا يحقــق المــصالح المــشر  عــن الأفــراد أو اًوعة، أو ي

 ،المجتمعات، ولذلك أصبحت حرية الفكر والتعبير من مكتـسبات رسـالة الإسـلام للعـالم

 يتــضمن إقامــة التــوازن بــين حمايــة حقــوق الأفــراد اًلى التــشريعات إطــارإرت َّوالتــي صــد

لـرأي  وتغيرت ثقافة المجتمعـات مـن الغوغائيـة في ممارسـة الحـق في حريـة ا،والمجتمع

 فــالحق في حريــة الــرأي ،لــصيقة بممارســة هــذه الحريــةاللى فــرض الالتزامــات إوالتعبــير 

 لأنــه ســيتعرض ؛ الحــق للمــسلم أن يــتهم المـرأة بالزنــا دون إثبــات ذلــكيوالتعبـير لا يعطــ

للعقوبة وبذلك تكون الشريعة الإسلامية قد أسست لمبدأ فرض قيود عـلى ممارسـة الحـق 



  
)٨٠٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ي تبنته بعـد ذلـك الدسـاتير العربيـة والأجنبيـة عـلى النحـو ذ الأمر الفي حرية الرأي والتعبير

   )١(:التالي

 كفلت نصوص الدساتير المصرية المتعاقبة حرية الـرأي والتعبـير :ار اي ) ١(

ان وضـعها َّفي إطار طبيعة المجتمع العربية الإسلامية التي تـأثرت بهـا الـسلطة التـشريعية إبـ

لمـشروعة لحريــة الـرأي والتعبـير، فعنيــت بحمايـة ثقافـة المجتمــع لـضوابط الممارسـات ا

حـريض ت ومنع الالأفراد، لحماية الأمن والمصلحة العامة وصيانة حقوق تْعََومعتقداته وس

على الكراهية أو نـشر الفكـر العنـصري، أو توظيـف حريـة الـرأي والتعبـير لأهـداف خاصـة 

 . قلب نظام الحكم فيها:مثل

ــانون ــل ق ــذلك تكف ــام ول ــردع الع ــق ال ــات تحق ــلى عقوب ــالنص ع ــصري ب ــات الم  العقوب

 الممارسـات التـي تتـسبب في :والخاص للقضاء عـلى أي ممارسـات غـير مـشروعة، مثـل

الإساءة إلى رموز دينية أو رموز الدولة وغيرها من الجرائم التـي تتولـد عـن الممارسـة غـير 

  .المشروعة

ــرأي والتعبــير عــبر هــذه الدســاتير وفى هــذا الــسياق نتنــاول الأســاس القــانوني لحر ــة ال ي

 : لتحديد ضوابط الممارسة المشروعة المشمولة بالحماية الدستورية؛المصرية

 الـــنص عـــلى كفالـــة حريـــة الـــرأي للأفـــراد م١٩٢٣شـــهد دســـتور : )٢( ١٩٢٣در 

ولكـل إنـسان الإعـراب عـن فكـره . حرية الرأي مكفولـة« : للنص التالياًوالمؤسسات طبق

                                                        
َوالذين﴿ :قوله تعالى  )١( َ

ِ َيرمون َّ ُ ْ ِالمحصنات َ َ َ ْ َّثـم ُْ ْلم ُ ُيـأتوا َ ْ َبأرب َ ْ َ ِعـةِ
َشـهداء َ َ َ ْفاجلـدوهم ُ ُ ُْ ِ َثمانـين َ

ِ
َ ًجلـدة َ َ ْ َولا َ َ 

ُتقبلــوا َْ ْلهــم َ ًشــهادة َُ َ َ ًأبــدا َ َ َوأولئــك  َ ِ َٰ ُ ُهــم َ َالفاســقون ُ ُ ِْ َوالــذين يرمــون ﴿: ، وقولــه تعــالى ]٤: ســورة النــور[ ﴾َ ُ ْ َ َ َ
ِ َّ

ُأزواجهــم ولم يكــن لهــم شــهداء إلا أنفــسهم فــشهادة َْ ْ َ َ ََ ُ َ َُ ْ َُ ُ ُْ ُ ْ َ َْ ََّ ِ ُ َ َُ ــه لمــن الــصادقين َْ ــع شــهادات بــااللهَِّ إن َ أحــدهم أرب َِ ِ ِ ٍ ِ ِ
َّ َ ُ َ ُ َ ََ َّ ِ ِ َ ْ َْ َ

َوالخامسة أن لعنة االلهَِّ عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شـهادات بـااللهَِّ إنـه لمـن  ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ
ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ََّْ ْ َِ ِِ َِ َ َ ََ ْ َ َ ْ ََ َ ُ ََ َ ْ ْ َْ َ ْ ََّ ْ ْ َ َ َ َُ

َْالكاذبين والخ َ َ ِ ِ َ َّامسة أن غضب االلهَِّ عليها إن كـان مـن الـصادقين ولـولا فـضل االلهَِّ علـيكم ورحمتـه وأن االلهََّ ْ َ ْ ََّ ََ ُ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َُ ْ َ ْ ْ ْ َُ َ ُ َ َ َْ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ

ٌتواب حكيم
ِ

َ ٌ َّ   .]١٠-٦: سورة النور [﴾َ

 ).١٤(م، م ١٩٢٣دستور مملكة مصر والسودان، : نظرا )٢(



 )٨١٠( ََّّامما اَّوا َّروا  أي واا   ا ر  

الصحافة حرة في حـدود «، و» بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانونبالقول أو

اؤهـا بـالطريق غلإ والرقابة على الـصحف محظـورة، وإنـذار الـصحف أو وقفهـا أو القانون،

 .»النظام الاجتماعي لوقاية ا� إذا كان ذلك ضروريَّ إلاكذلك،الإداري محظور 

 الـرأي والبحـث العلمــي في حـدود القــانون تتــضمن الـنص عـلى حريــة: ١٩٥٦در  

 اً، كــما نــص عــلى حريــة الــصحافة وفقــاً أو تــصويراً أو نــشرًوبكافــة الوســائل كتابــة أو قــولا

 .)١(لمصالح الشعب وفى حدود نصوص القانون

 كفل حرية الرأي كذلك بكافة الوسائل، والنقد الذاتي على أن يكون هـذا :١٩٧١در  

مان سـلامة البنـاء الـوطني في الدولـة، كـما كفـل حريـة الـرأي والتعبـير ًاء بهدف ضـَّنَالنقد ب

للصحافة ووسائل الطباعة والنشر دون التعرض لها عن طريق الإغـلاق أو الوقـف بـالطريق 

الإداري، وأجاز في حالة الطوارئ أو زمـن الحـرب بـصورة اسـتثنائية فـرض رقابـة محـددة 

 لنص القانوناًلأمن القومي، وفقبالأمور التي تتعلق بالسلامة العامة أو ا
 

)٢(. 

ه في التعبـير عـن رأيـه ِّ كفل حرية الفكر والرأي لكل إنسان من خلال حقـ:)٣(٢٠١٢در  

بكافة الوسائل، كما كفل حرية الصحافة وتمكينهـا مـن ممارسـة رسـالتها بـما يتناسـب مـع 

ات الأساسـية للدولـة  للمقومـاًالتعبير عن اتجاهات الـرأي العـام والإسـهام في تكوينـه وفقـ

 .والمجتمع، مع جواز فرض رقابة بصورة استثنائية في حالة الحرب أو التعبئة العامة

                                                        

 ).٤٥، ٤٤(م، المواد ١٩٥٦ يناير ١٦ دستور الجمهورية المصرية، )١(

 ).٤٨، ٤٧(م، المواد ١٩١٧دستور جمهورية مصر العربية، :  راجع)٢(

 المـواد م، ٢٠١٢ الشخـصية، الحقـوق والحريـات :الثـاني البـاب العربيـة، دستور جمهوريـة مـصر )٣(

)٤٨، ٤٥، ٤٢(. 



  
)٨١١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

)١(٢٠١٤در  
 أحـدث الأسـس القانونيـة التـي نـصت عـلى الحـق في حريـة الـرأي ُّدعَيُ :

 التأكيــد عـلى صـون الحريـات في إطـار حمايــة تـهوالتعبـير في مـصر، حيـث جـاء في ديباج

الــوطن، بهــدف تحقيــق المــساواة بــين الجميــع في الحقــوق والواجبــات دون المجتمــع و

 َّبـينُتمييز، كما حرص على التأكيد عـلى احـترام حقـوق الإنـسان وحرياتـه عـلى الوجـه الم

 على ذلك أكد الدسـتور عـلى اً تأسيس.الإنسانالذي عنى بتدريس الجامعات لحقوق و ،فيه

 :التأصيل القانوني الممارسة هذا الحق هي

 .كفالة حرية الفكر والرأي – ١

 .الحق في ممارسة حرية الفكر والرأي بكافة وسائل التعبير والنشر – ٢

 .والإلكترونيسموع  والموالمرئي الورقيكفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر  – ٣

 .بينهم الحقوق والحريات ومنع التمييز فيالمساواة بين المواطنين  – ٤

 ترتكـب بـسبب علانيـة المنـتج التـي الجـرائم فيات سـالبة للحريـة عدم توقيع عقوبـ – ٥

 .الفكري الأدبي أو الفني

 أو التعـرض العنـف،يحدد القانون العقوبات على الجرائم المتعلقة بالتحريض على  – ٦

 .بينهمراض المواطنين أو التمييز علأ

 زمــن فيعــلام المــصرية إلا اســتثناء حظــر فــرض رقابــة عــلى الــصحف ووســائل الإ – ٧

 .العامةالحرب أو التعبئة 

 في وجــواز ذلــك العلانيــة، جــرائم النــشر أو فيعــدم توقيــع عقوبــات ســالبة للحريــة  – ٨

ــرائم المتعلقــة بــالتحريض عــلى  ــف،الج  في أو الطعــن المــواطنين، أو التمييــز بــين العن

 .للقانونا ً وفقالأعراض

                                                        

 ).٩٣ ،٩٢ ،٧١ ،٦٥ ،٥٣( المواد م،٢٠١٤مرجع سابق ، العربية، دستور جمهورية مصر :انظر )١(



 )٨١٢( ََّّامما اَّوا َّروا  أي واا   ا ر  

ــر – ٩ ــافؤ الف ــساواة وتك ــق الم ــصحفيصتحقي ــسات ال ــين المؤس ــلا ب ــائل الإع  مة ووس

ــة والمــصالح  ــسياسية والفكري ــن الآراء والاتجاهــات ال ــا ع ــا بــشأن تعبيره ــة له المملوك

 .الاجتماعية

 أكـد الدسـتور عـلى عـدم التعطيـل أو توفى إطار ترسـيخ ضـمانات حمايـة هـذه الحريـا

الانتقاص من الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن، وعدم جواز تقييـدها بـصورة 

ــسبب المــ ــت ــك التزام ــلها وجوهرهــا، وذل ــق اًساس بأص ــات والتعهــدات والمواثي  بالاتفاقي

 .الدولية لحقوق الإنسان

وقد أكدت أحكام المحكمة الدستورية العليا على الحق في حريـة الـرأي والتعبـير وذلـك 

 مـن قـانون ١٢٣بحكمها الصادر بشأن الطعن بعدم دستورية الفقـرة الثانيـة مـن المـادة رقـم 

 مـا دسـتورية بعـدم المحكمـة الأسباب حكمـت فلهذه«: الجنائية الذى جاء فيهالإجراءات 

 المـتهم إلـزام مـن الجنائيـة، الإجـراءات قـانون مـن ١٢٣ المـادة مـن الثانيـة الفقـرة تضمنته

 أن المطبوعـات، مـن غيرهـا أو الـصحف إحـدى في النـشر بطريـق القذف جريمة بارتكاب

 الأدلـة بيـان التاليـة الأيـام الخمـسة في الأكثـر وعـلى لـه، اسـتجواب أول عند للمحقق يقدم

 بخدمـة مكلـف أو عامـة نيابيـة صـفة ذي شـخص أو عـام، موظـف إلى أسـند فعـل كل على

 مـن ٣٠٢ المـادة مـن الثانيـة الفقـرة في إليـه المـشار الـدليل إقامـة في حقـه سقط وإلا عامة،

 أتعــاب مقابــل جنيــه مائــة ومبلــغ المــصروفات الحكومــة إلــزام مــع العقوبــات، قــانون

 )١(»المحاماة

                                                        

، الجلـسة العلنيـة، »دسـتورية« قـضائية المحكمـة الدسـتورية العليـا ١٦لـسنة  ٤٢قـضية رقـم : نظر ا)١(

 برئاسة المستشار الدكتور عوض محمد ـه١٤١٥ ذو الحجة سنة ٢٠م الموافق ١٩٩٥ / ٢٠/٥السبت 

 .عوض المر، مكتبة حقوق الانسان جامعة منسيوتا

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-42-Y16.html 



  
)٨١٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

) ٢ (  اا     ديا )الـسعودي للحكـم الأسـاسييـستمد النظـام : )١ 

 وهما الحاكمان لجميـع أنظمـة الدولـة ،صلى الله عليه وسلم ير خلق االلهخ من كتاب االله تعالى وسنة قواعده

 ي وفى إطـار سـعوالمـساواة، يقـوم الحكـم عـلى أسـاس العـدل سبيل ذلكالسعودية، وفى 

لكة لرعايـة أفـراد المجتمـع، وتـوفير المنـاخ المناسـب لتنميـة قـدراتهم وممتلكـاتهم المم

 ومنـع كـل مـا يـؤدى إلى الفتنـة الوطنية، على أساس تعزيز الوحدة السعودييقوم المجتمع 

 للــشريعة اً وفقــالحــق في حريــة الــرأي والتعبــيروالفرقــة عــن طريــق تكفــل الدولــة بحمايــة 

  .الإسلامية

لـزام وسـائل الإعـلام والنـشر وجميـع وسـائل التعبـير بالكلمـة إالحكـم كما تضمن نظـام 

 وحظـر الممارسـات غـير وتثقيفهـا،الطيبة وأن تمارس هذه الحرية بهدف دعم وحدة الأمة 

ــؤدالتــيالمــشروعة  ــن إلى ي ت ــسان وحقوقــه أو أم ــة أو تمــس كرامــة الإن  الانقــسام أو الفتن

 إطـار مـا ارتبطـت بـه المملكـة مـع الـدول في وتهـتم الأنظمـة بتحديـد هـذه الكيفيـة الدولة،

 .واتفاقياتلهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات 

كامـه  مـن أحا� نظام الحكم على عدم جواز تعطيـل أيـَّوفى إطار حماية هذه الحريات نص

 حالة إعـلان الطـوارئ أو زمـن الحـرب في تشملها الحقوق الإنسانية إلا بصورة مؤقتة التي

 .الداخلية بالأنظمة َّبينلمُا للوجه اًطبق

 والتعبـير عـلى الـرأي اعتمـدت الممارسـات المـشروعة لحريـة :اردم ار  ) ٣(

رة الأولى مـن المـادة الخامـسة قـت الفَّ الدستور فقد نـصفي لهذه الحرية القانونيالأساس 

ير، وقيـد  بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسـائل التعبـالرأيعشر على كفالة الدولة لحرية 

 حـدود القـانون، كـما تـضمنت الفقـرة الرابعـة مـن ذات المـادة فيهذه الممارسة بأن تكون 

                                                        

، ٣٩، ٢٦، ١٢، ٨، ٧( المـواد هــ،١٤١٢ الـسعودي، مرجـع سـابق ، للحكم الأساسي النظام :راجع )١(

٨٢، ٨١(. 



 )٨١٤( ََّّامما اَّوا َّروا  أي واا   ا ر  

ا ً ووفقــقــضائيعــدم جــواز تعطيــل الــصحف ووســائل الإعــلام أو إلغــاء ترخيــصها إلا بــأمر 

 .)١(لأحكام القانون

 ،رتبط تـاريخ الجزائـر بحلقـات متـصلة مـن الكفـاح والجهـادا :اايار  ) ٤(

د عـلى نـضال َّ أكـي الـذالجزائريكان لذلك التأثير القوى على ديباجة ونصوص الدستور و

 سبيل الحرية والديمقراطية، وبناء مؤسسات دستورية تضمن الحريـة في الجزائريالشعب 

 إطار سمو القانون لضمان الحقوق والحريـات الفرديـة والجماعيـة، وفى ذات فيلكل فرد 

، ومعاقبـة القـانون عـلى المخالفـات المرتكبـة الـرأيمة حرية اق أكد الدستور على حريالس

 التعبـير، مـع تقييـد هـذه ة ضمنها الدستور للمواطن ومنها حريالتيات َّضد الحقوق والحري

الممارسات بعدم تعرضها لقيم ومكونات الهوية الوطنية وسلامة البلاد وسـيادتها وطابعهـا 

 .)٢(والجمهوري الديمقراطي

 عــن التمــسك بــالقيم الإنــسانية اً معــبرالتونــسي جــاء الدســتور :امار ) ٥(

ــة  ــسان الكوني ــادئ حقــوق الإن ــةومب ــسامية، وعلوي ــوق ال ــات وحق ــانون واحــترام الحري  الق

 في والعــدل بــين الجهــات والمواطنــات، والمــساواة بــين جميــع المــواطنين الإنــسان،

 .تمييزممارسات هذه الحقوق أمام القانون من غير 

ــة « ســبيل ذلــك نــصت فــصوله عــلى ضــمانه وفى ــرأيحري  والفكــر والتعبــير والإعــلام ال

 نفـاذ المعلومـة في وعدم جواز وضع رقابة مسبقة عليها، كما تضمن الدولة الحق ،»والنشر

دف تحقيـق مقتـضيات الأمـن بهـ إطـار مـا يحـدد القـانون فيوالنفاذ إلى شبكات الاتـصال 

                                                        

حقـوق : م، الفصل الثـاني٢٠١١م، المعدل عام ١٩٥٢لصادر عام  ا الدستور الأردني، مرجع سابق،)١(

 . ، الفقرة الأولى والرابعة)١٥(ين وواجباتهم، م يالأردن

ــة الــشعبية :  راجــع)٢( ــة الجزائريــة الديمقراطي  – م١٩٦٦مرجــع ســابق، ديــسمبر  ،٨دســتور الجمهوري

 ).٤١ ، ٣٦، ٣٥(الحقوق والحريات، المواد : الفصل الرابع



  
)٨١٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ر، ومـا تتكفـل ـــــاب العامة، وبهدف حماية حقوق الغي والصحة والآدالوطنيالعام والدفاع 

 .)١( انتهاكين أـــبه الهيئات القضائية من حماية الحقوق والحريات م

مـارات رادة إنـشاء روابـط بـين الإإ مـن اًانطلاقـ :در ارات ا اة    ) ٦(

 مـع الـدول الأعـضاء لة اتحادية مستقلة ذات سيادة قـادرة عـلى التعـاونو صورة دفيالعربية 

رر مـن الخـوف حـ نحـو مجتمـع ديمقراطيـة متاًية عـلى الـسير قـدمع الأمم المتحدة وسافي

ا لأهداف الاتحاد الساعية لحماية حقوق وحريـات شـعب الاتحـاد نـصت ًوالقلق، وتحقيق

 الكتابـة أو القـول أو : الوسـائل منهـافـة والتعبـير بكاالـرأيالمادة الثلاثون على كفالـة حريـة 

ــاغير ــك ،هم ــن في وذل ــصادرة م ــور ال ــتور والأم ــترام الدس ــار اح ــانون، وفى إط ــدود الق  ح

 .)٢( للنظام العام والآداب العامةةًاالسلطات العامة مراع

، َّنص على الهـدف مـن حمايـة الحـق في حريـة الـرأي والتعبـير :اار  ) ٧(

ل يـنعم فيـه الـوطن بمزيـد تقبل أفـضس نحـو مـاًسعي«: فقد جاءت ديباجته على النحو التالي

ــة الدول ــة والمكان ــن الرفاهي ــم ــضيي ــدءة وي ــواطنين مزي ــلى الم ــسياسية، اً ع ــة ال ــن الحري  م

 نـص الدسـتور عـلى كفالـة ،، ولتحقيـق هـذه المكانـة»...والمساواة، والعدالـة الاجتماعيـة 

 التـي وضـاعا للـشروط والأً بالقول أو الكتابة أو غيرهمـا وفقـالرأي والتعبير عن الرأيحرية 

 الحقـوق والواجبـات العامـة دون فيينص عليها القـانون، وفى إطـار المـساواة بـين النـاس 

 .)٣( أو لغتهم أو دينهم أو جنسيتهمصلتمييز بينهم بسبب الأ

                                                        

الحقـوق والحريـات، : م ، مرجـع سـابق ، البـاب الثـاني٢٠١٤ الصادر لعام الدستور التونسي: نظر ا )١(

 ).٣٢ ، ٣١(لفصل ا

مرجع سـابق، البـاب  م،٢٠٠٩ وتعديلاته لعام م١٩٧١مارات العربية المتحدة الصادر عام  دستور الإ)٢(

 ).٣٠ ، ١٠(الثالث، الحريات والحقوق والواجبات العامة، المادة 

م، ١٩٦٢ الحقـوق والواجبـات العامـة، :البـاب الثالـث دستور دولة الكويت، مرجـع سـابق،:  راجع )٣(

  .)٣٦ ، ٢٩ ، ٧(واد الم



 )٨١٦( ََّّامما اَّوا َّروا  أي واا   ا ر  

)٨ ( ار افي إطار حماية الدستور العراقي لحرية الإنسان وكرامته نـصت :ا 

لة لحرية التعبير عـن الـرأي بكـل الوسـائل، وكـذلك المادة الثامنة والثلاثون على كفالة الدو

حريــة الــصحافة والطباعــة والإعــلان والإعــلام والنــشر، وذلــك بــما لا يخــل بالنظــام العــام 

 .والآداب

وكذلك عدم جواز تقييد هذه الممارسات إلا بالقانون أو بناء عليه، عـلى أن لا يمـس هـذا 

 .)١(ورالتقييد جوهر الحق أو الحرية الواردة في الدست
  ج

                                                        

 ، ٣٨ ، ٣٧( الحقوق والحريـات، المـواد :مرجع سابق، الباب الثاني م،٢٠٠٥ دستور العراق ، لعام )١(

٤٦.( 



  
)٨١٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ما ا:  
أي واا  ا ا )١(  

ممارسات الحـق في حريـة الـرأي والتعبـير في المجتمعـات الغربيـة تعتمـد عـلى أسـاس 

ُّنص الدساتير الغربية على مضمونه، والآليات المـشروعة لممارسـة : قانونى قوامه وتأصيله

 ذلك وبيان حـدوده المـشروعة سـوف نتعـرض لـبعض وضمانات حمايته، وفى سبيل تبيان

 :هذه الدساتير

)١ (  ر اا)إقامـة : سـعى الدسـتور الأمريكـي لتحقيـق عـدة دوافـع منهـا: )٢

َالعدالـة وضـمان الاسـتقرار الـداخلي، وتعزيـز الـصالح العـام وتـأمين نعـم الحريـة للأجيــال 
ِ

ول عــلى حريــة الكــلام والــصحافة ، الآتيــة والمــستقبلية، في ســياق ذلــك نــص التعــديل الأ

ــلام أو  ــة الك ــن حري ــد م ــع أو تح ــوانين تمن ــونغرس لأى ق ــدار الك ــدم إص ــلى ع ــد ع والتأك

 :ًالصحافة ، وذلك سعيا لتحقيق الأهداف التى نص عليها الدستور وهى

 .ً إنشاء اتحاد أكثر تكاملا– ١

 . ضمان الاستقرار الداخلي– ٢

 . إقامة العدالة– ٣

 . الدفاع المشترك توفير سبل– ٤

 . تعزيز الصالح العام– ٥

 . تأمين الحرية– ٦

                                                        

  المكتبة العربية لحقوق الإنسان بجامعة منيسوتا)١(

 http://hrlibrary.umn.edu.   

م، ١٩٩٢وتعديلاتـه حتـى عـام م ١٧٨٩مرجـع سـابق،   دستور الولايات المتحدة الأمريكية،: راجع)٢(

 ).التعديل الأول(

 :وانظر 

 Anthony Lewis, Freedom for the Thought That we hate, Basic Book 



 )٨١٨( ََّّامما اَّوا َّروا  أي واا   ا ر  

ًلذلك عني المشرع الأمريكي بحماية حرية الرأي والتعبير بجميع جوانبها بداية من الحـق  ُ

ًفى إبداء الآراء وتلقي المعلومات، ومرورا بعدم التمييـز بـين الأشـخاص في ممارسـة هـذا 

الأشـخاص أو المؤسـسات الإعلاميـة بتبنـي نـوع الحق، إلى أن شملت الحمايـة منـع قيـام 

 .ًمعين من الخطابات انسياقا لتوجيهات حكومية

ــات  ــير في الخطاب ــرأي والتعب ــة ال ــلبية لحري ــات س ــاج ممارس ــان نت ــره ك ــلف ذك ــا س وم

َّاسـتعراض مـواد إباحيـة، أو خطابـات كراهيـة أو عنـصرية، ومـن ثـم عنيـت : الإعلامية، مثل َ

ًهذه الحقوق وفقا للضوابط الدسـتورية، ويقـع عـلى الحكومـة الدولة على فرض قيود على 

عبء إثبات أن ما فرضته من قيود يتوافق مع الدستور، وذلك أمام المحاكم القـضائية، وفى 

إطار ذات الحماية تم تقييد سلطة الكونغرس في إصدار أي قانون خاص يمنع أو يحـد مـن 

 .)١(حرية التعبير أو الصحافة

)٢ ( ر اا)تنـاول حريـة الـرأي والتعبــير في إطـار اعـتراف الجمهوريــة : )٢

الإيطالية بحقوق الإنسان وأنها غـير قابلـة للانتهـاك؛ لأنهـا المعـبرة عـن شخـصية الإنـسان 

سواء صدرت ممارسات الحرية مـن الأفـراد أو مـن المجموعـات، ويعـزز مـا سـلف نـص 

 .»يادة ملك للشعبإيطاليا جمهورية ديمقراطية، والس«: المادة الأولى

لـذلك أعطـى الدســتور للجميـع الحـق في ممارســة إبـداء الـرأي بأيــة وسـيلة مـن وســائل 

النشر، وبأية طريقة بالقول أو الكتابة، كما نص عـلى عـدم جـواز إخـضاع الـصحافة لإذن أو 

                                                        

، وكانت قد اقترحـت في »وثيقة الحقوق« تعرف التعديلات الدستورية العشرة الأولى من الدستور بـ)١(

 .م ١٧٩١ديسمبر / لأول  كانون ا١٥م، وتم إقرارها في ١٧٨٩سبتمبر /  أيلول ٢٥

 .المكتبة العربية لحقوق الإنسان، جامعة منسيوتا، مرجع سابق: راجع

 ، ٢ ، ١( المبـادئ الأساسـية، المـواد ،)م٢٠١٢(م المعـدل ١٩٤٧الدسـتور الإيطـالي لعـام :  راجع )٢(

٢١.( 



  
)٨١٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ًرقابــة إلا بموجــب قــرار صــادر عــن الــسلطة القــضائية وطبقــا لنــصوص القــانون وفي إطــار 

 .الدستور

)٣(  مر اا )أكد على كفالة المساواة بين جميـع المـواطنين أمـام القـانون :)١ 

َّدون تمييــز بيــنهم بــسبب الأصــل أو الــدين أو العــرق، وفى ســبيل تحقيــق ذلــك نــص عــلى  ْ
ِ

احــترام جميــع المعتقــدات مــع تقيــد ذلــك بــاحترام المعتقــدات، وأعطــى الــسلطة للقــانون 

 : بالنص على القواعد المتعلقة بــ

 . الحقوق المدنيــة– ١

 . الضمانات الخاصة بممارسة الحريات المنصوص عليها في القانون– ٢

 . الضمانات الأساسية لاستقلال وسائل الأعلام– ٣

 الالتزامـات المفروضـة عـلى المـواطنين في أنفـسهم وممتلكـاتهم لأغـراض الـدفاع – ٤

 .الوطني

 الرأي والتعبير باعتبارها مـن الحقـوق ضمن ممارسة الحق في حرية: )٢(در ا ) ٤(

والحريات والأساسـية التـي يتمتـع بهـا الأشـخاص، والتـي ضـمنت مـواد الميثـاق الكنـدي 

َّللحقوق والحريـات عـدم تقيـدها إلا في حـدود القـانون طبقـا لمـا نـص عليـه الدسـتور في  ً

ادة الخامـسة المادة الثانية الفقرة ب، وفى سياق هذا التمكين لهذه الممارسـات نـصت المـ

َّعشر على المساواة أمام القـانون وكـذلك في الاحـتماء بالقـانون والاسـتفادة منـه، ومـن ثـم  َ

                                                        

 عـن ًنقـلا) / ١(م، المـادة ٢٠٠٨ تعديلاته حتـى عـام ًم شاملا١٩٥٨دستور فرنسا الصادر عام : نظرا )١(

 .المكتبة العربية لحقوق الإنسان، جامعة منسيوتا، مرجع سابق 

ضمان الحقوق والحريـات الأساسـية ، . دستور كندا، الميثاق الكندي للحقوق والحريات، أ:  راجع)٢(

نـسان، مرجـع  عن المكتبة العربية لحقوق الإً، نقلا)١٥ ، ٢(م ، المواد ٢٠١١م وتعديلاته في عام ١٨٧٦

 .ابقس



 )٨٢٠( ََّّامما اَّوا َّروا  أي واا   ا ر  

ْالمــساواة بــين الأفــراد والجماعــات في ممارســة هــذا الحــق دون تمييــز بــسبب العــرق أو 
ِ

 .أو الإعاقة العقلية أو الجسدية ، الأصل أو الاثني أو القومية أو اللون أو الجنس أو العمر

ًانطلاقـا ممـا ســلف ذكـره حــول التأصـيل والأســاس القـانوني لحريــة الـرأي والتعبــير في 

ــخاص  ــواقي للأش ــدرع ال ــكلت ال ــد ش ــاتير ق ــذه الدس ــا أن ه ــين لن ــة يتب ــاتير المختلف الدس

والجماعات والمؤسسات والـدول بـالرغم مـن الاخـتلاف في الثقافـات بـين المجتمعـات 

ا الحق قد حظى بالإجماع عـلى حمايتـه مـن المجتمـع بشأن مرجعتيها العقائدية، إلا أن هذ

 .الدولي والإقليمي والوطني

إلا أن الممارسات العملية لحرية الرأي والتعبير قـد شـابها سـلبيات أوجبـت وضـع قيـود 

تحمي الدول والأفراد من أخطارها وما قد يصدر عنها مـن صراعـات وانقـسامات، ولـذلك 

التـي تمثـل جانـب الالتزامـات عـلى الأشـخاص أو سوف نعـرج بالدراسـة إلى هـذه القيـود 

المؤسسات التي تمارس حرية الرأي والتعبير، فهي التزامات لصيقة بممارسـة حريـة الـرأي 

ًوالتعبــير، فــضلا عــن كونهــا ضرورة لتعزيــز حقــوق الإنــسان تحــت مظلــة احــترام حقــوق 

 .الأخرين وحرياتهم وثقافتهم

 

 

 

 

 



  
)٨٢١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ا ا:  
ت اااأي واا ر ا مم  

و :  

فـالأفراد والمؤسـسات الممارسـة لهـذا الحـق ، من مبادئ العدالة أن كل حق يقابله التزام

يقع عليها الالتزام بالقيود القانونية على الممارسـة، ويرجـع ذلـك الى أن بعـض ممارسـات 

 بالـسلبيات الخطـيرة التـي تـسببت في ًالحق في حرية الرأي والتعبير شهدت تاريخا يفـيض

التحريض على العنف ونشر الفكر العنصري بين أبناء الـوطن الواحـد، بـل أدى بعـضها إلى 

الإضرار بالعلاقات بـين الـدول، وكـان ذلـك نتـاج إطـلاق العنـان لهـذه الحريـة دون قيـد أو 

�تنظيم في ظل الممارسات الإعلامية الموجهة التي أصبحت جزءا أساسيا  من حيـاة الأفـراد ً

ًوتؤثر على سلوكهم وتغير مـن قناعـاتهم، ونظـرا للتقـدم التكنولـوجي واحـتلال الـسوشيال 

ــاتهم،  ــم ومجتمع ــن أسره ــراد ع ــزال الأف ــا أدى إلى انع ــة مم ــات الاجتماعي ــديا للعلاق مي

وإقبالهم على هذه التقنية الحديثة للتعبـير عـن الـرأي في ظـل مـا يتلقونـه مـن معلومـات قـد 

 صــدرت عــن مؤســسات تــؤدي عملهــا بمهنيــة ومــصداقية، أو لا تــصح إذا كانــت تــصح إذا

صادرة عـن مؤسـسات موجهـة وهـى بـذلك تكـون مخالفـة لمقاصـد ممارسـة هـذا الحـق، 

وإزاء ذلك استوجبت الضرورة فرض بعـض القيـود عـلى هـذه الممارسـة بهـدف تـصويبها 

 .إلى المشروعية وإخراجها عن النطاق غير المشروع

ــداف ولكــن فــرض  ــق الأه ــسعى لــضمان تحقي ــاط بــضمانات ت ــه مح ــود في حــد ذات القي

ُوالمقاصـد التــي شرعـت حقــوق الإنـسان مــن أجلهـا، لكــى تحقـق التــوازن بـين الحــق في 

ممارسة هذه الحريـة ومنـع الممارسـات غـير المـشروعة، وتجـدر الإشـارة إلى أن تحديـد 

اصـد المـشروعة أو نطاق المشروعية مـن عدمـه يخـضع إلى مـدى تحقـق الأهـداف والمق

 :)١(الخـــــــروج عنها، وقــــد نصت المواثيق الدولية على هذه الأهداف وهــى كالتالي

                                                        

 .م ١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الديباجة، :  راجع)١(



 )٨٢٢( ََّّامما اَّوا َّروا  أي واا   ا ر  

ــداول الحــر للأفكــار – ١ ــاة العامــة مــن خــلال ضــمان الت ــراد في إدارة الحي  مــشاركة الأف

 .والآراء

 . تنمية العلاقات الدولية وتعزيز العلاقات الودية بين الأفراد في المجتمع– ٢

 . تحرر الأفراد من الفزع والفاقة ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية– ٣

ً الــدفع بــالرقى الاجتماعــي قــدما الــذي يعــاصر تعزيــز حقــوق الإنــسان وحرياتــه – ٤

 .الأساسية

 . التمتع بالحقوق الإنسانية دون تمييز لنشر روح الإخاء والتعاون– ٥

ُّومن ثـم يعـد الانحـراف عـن هـذه الأهـد َ ُ َّ اف والغايـات ممارسـة غـير مـشروعة تـسيء إلى َ

 .ًالعمود الفقري للحريات الفكرية، وتعسفا في ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير

ولذلك يجب ارتباط ممارسـات الحـق في حريـة الـرأي والتعبـير والقيـود المقـررة عليهـا 

هـا مـن الأفـراد أو بتحقق هذه الأهداف والغايات السالف ذكرها؛ لأن الخروج أو الحياد عن

المؤسسات أو الإعلام قـد يتـسبب في التعـرض لـسمعة الغـير أو المـساس بـأمن الدولـة أو 

الإساءة إلى العلاقات الدولية، وما زال الواقع العمـلي للممارسـات غـير المـشروعة يـؤرخ 

 : منها على سبيل المثال لا الحصرخطيرةآثار 

 .نف والمظاهراتالتعرض لمخاطر الاضطرابات الداخلية والع- ١

 . إثارة النزاعات الداخلية التي تحرض على الكراهية وانتشار التعصب– ٢

 افتقار الدولة لمصادر قوتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعيـة أمـام وسـائل صـناعة – ٣

 . القرار العالمية

                                                                                                                                               

  .٥٣ : ٢٨م، م ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، :  وانظر-



  
)٨٢٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 الآراء العدائيــة التــي تــصدرها بعــض مؤســسات موجهــة تــؤدي إلى احتكارهــا حريــة – ٤

أي والتعبير مما يؤدي إلى فقدان الدولة لدعم العلماء والخبراء بـشأن الأداء الاقتـصادي الر

 .والاجتماعي والسياسي

 حرمان الدولة من الخبرات التي تكتسبها أثناء رصد الممارسـات لحـق حريـة الـرأي – ٥

والتعبير، وما يمكن أن تجريه من عمليات تصحيح لهذه الممارسات بالـصورة التـي تـؤدي 

 . إلى تعزيزها وتطويرها

غاية ما سبق هو الوصول إلى نتيجة منطقية هـي عـدم مـشروعية ممارسـة الحـق في حريـة 

الرأي والتعبير دون ضوابط؛ لأنه بذلك سيدفع نحو غوغائية الانفلات مـن كـل قيـد، لـذلك 

ــضمونها  ــن م ــروج ع ــدم الخ ــضمان ع ــات ل ــذه الممارس ــدود وضــوابط له ــزم وضــع ح يل

مـا يـشرع مـن قيـود عـلى الممارسـات للاشـتراطات للقـانون الـدولي المشروع، وإخـضاع 

 . والدستور ويكون بالقانون

ولهذه القيود التي تفرضها الدولة حالتان فقـد تكـون في الظـروف العاديـة، وقـد تكـون في 

 :الظروف الاستثنائية وسوف نتعرض للفرضين على النحو التالي

 .اد اوف  وا اأي  : ا اول

ما ا :  أيا وا  وفا ا. 

 

 



 )٨٢٤( ََّّامما اَّوا َّروا  أي واا   ا ر  

  :ا اول
دوف اا  أي واا  )١(  

ــرأي والتعبــير في الظــروف  قــد تتــسبب الممارســات غــير المــشروعة للحــق في حريــة ال

 ظـل قـدرة وسـائل التواصـل الاجتماعـي عـلى العادية للسلبيات السالف ذكرهـا، وذلـك في

َّالانتشار عالميا، لذلك نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عـلى أنـه  لا يجـوز تعـريض «�

أحــد لتــدخل تعــسفي في حياتــه الخاصــة أو في شــئون أسرتــه أو مــسكنه أو مراســلاته، ولا 

ثـل ذلـك لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص الحـق في أن يحميـه القـانون مـن م

 .»التدخل أو تلك الحملات

ًوبذلك يكون الإعلان العالمي قد وضع خطا فاصلا بين الحـق في ممارسـة حريـة الـرأي  �

والتعبير وبين الاعتداء على سمعة وشرف الغير وانتهـاك الخـصوصية، وهـي جـرائم نـصت 

 .عليها قوانين العقوبات في الدول المختلفة

ــالحق ــاص ب ــدولي الخ ــع العهــد ال ــة كــما وض ــوابط الممارس ــسياسية ض ــة وال وق المدني

تكون في إطار عدم التدخل في خصوصيات الأشخاص أو شؤون أسرهـم «المشروعة بأن 

ــم أو  ــس شرفه ــة تم ــير قانوني ــلات غ ــهم لأي حم ــدم تعرض ــلاتهم، وع ــتهم أو مراس أو بيئ

َسمعتهم، فهو حق لكل شخص يحميه القانون من أي تدخل أو مساس من قبل الآخرين
ِ«. 

                                                        

ســهام رحـال ، حــدود الحـق في حريــة التعبـير في القــانون الـدولي لحقــوق الإنــسان، وزارة :  راجـع)١(

 باتنة، كلية الحقـوق والعلـوم الـسياسية، مـذكرة –امعة الحاج الخضر ج، التعليم العالي والبحث العلمي

 . وما بعدها٦٩ ، ص ٢٠١١ : ٢٠١٠مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية ، 

  .١٢ ، م ١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، : انظر 

ــع ســا: وراجــع  ــسياسية ، مرج ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــواد العهــد ال  ، ٢٠ ، ١٧(بق ، الم

١٢/٣.( 



  
)٨٢٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 ذات السياق تلتـزم الدولـة بمجموعـة مـن الـضوابط عنـد فـرض قيـود عـلى ممارسـة وفى

ــة  ــات الدولي ــق والاتفاقي ــه المواثي ــصت علي ــا ن ــا لم ــير طبق ــرأي والتعب ــة ال ــق في حري َّالح ً

 :والإقليمية والدساتير، وهذه الضوابط يمكن عرضها كالتالي

ن: أوما  دض ا:  

َّوم بفرضــها الدولــة المــشروعية يجــب أن يــنص عليهــا في لكــي تكتــسب القيــود التــي تقــ ُ

القانون، وبمفهوم المخالفة فإن فرض أو تطبيـق قيـود عـلى حريـة الـرأي والتعبـير لم يـنص 

ًعليها القانون يكون عملا غير مشروع يخل بالالتزامات الدولية، وسبب فرض القيـود عـلى 

 :وانين مثلهذه الحرية السلوكيات السلبية التي نصت عليها الق

 . التحريض على قلب نظام الحكم في الدولة– ١

 . توجيه إهانات لرموز الدولة أو سلطاتها– ٢

 . التسيب في الإساءة إلى العلاقات الدولية– ٣

 . الإضرار بالنظام الاجتماعي في الدولة– ٤

 . الإساءة إلى كرامة الإنسان وحقوقه– ٥

 .ة المساس بأمن الدولة وعلاقاتها العام– ٦

 . المساس بالمعتقدات الدينية– ٧

 . إشاعـة الرذيلة أو الفساد– ٨

ًم :وا   ورات ض أن:  

ًأجاز القانون الدولي لحقوق الإنسان للدول أن تضع قيودا عـلى ممارسـات حريـة الـرأي 

 تنـاول الفقـه ًوالتعبير؛ لحماية مصالح حيوية تحقيقـا لحمايـة النظـام العـام في الدولـة، وقـد

العديد من الآراء في مقام تعريف النظام العام، وعلى الرغم مـن عـدم وجـود تعريـف موحـد 

ًنظرا للاختلاف في مضمونه من دولة إلى أخـرى، فـما يعـد مـصلحة أساسـية للمجتمـع في 

دولة ما قد لا يعد كذلك في دولة أخرى، بل قد تتغير فكرة النظام العـام في الدولـة مـن فـترة 



 )٨٢٦( ََّّامما اَّوا َّروا  أي واا   ا ر  

ًممارسة شخص لحرية الرأي والتعبـير داعيـا إلى تعـدد : ة إلى أخرى، ومثال على ذلكزمني

فإن هذه الممارسة لحرية الرأي والتعبير لا تتعارض مـع النظـام العـام في الـدول ، الزوجات

ًولكنها تتعارض معه في المجتمعات الغربية وتعد جرما يعاقب عليه القانون، العربية ُ. 

إنـه فكـرة نـسبية يختلـف مـضمونها مـن «ام العام ذهب البعض إلى وفى إطار تعريف النظ

المـصالح الأساسـية في المجتمـع، سـواء كانـت «، أو هو »بلد إلى آخر ومن زمن إلى أخر

مصالح سياسية، أم اقتصادية، أم اجتماعية، هـذه المـصالح الأساسـية فى المجتمـع ينظمهـا 

 .)١(»وهاالمشرع بقواعد آمرة، ولا يجوز للأفراد أن يخالف

ُتأسيسا على ما سبق تفرض القيود على حرية الرأي والتعبير في سـياق عـدم الخـروج عـن  ً

هذه المصالح التي نظمها المشرع بقواعد ملزمـة لا يجـوز الاتفـاق عـلى مخالفتهـا، حيـث 

ًيعد هذا الاتفاق باطلا مطلقا ً ُّ ُ. 

ــا بالنظــام العــام لتع ــات بــضرورة التزامه ــرتبط هــذه الممارس ــة لــذلك ت ــان الدول لقهــا بكي

َّالاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ومن ثم يجب أن يكون فرض هذه القيود في إطـار هـذا  َ

الهدف، وأن يراعـى مبـدأ التناسـب بـين حـق الأفـراد والمؤسـسات في اسـتعمال حقهـا في 

 .التعبير وإبداء الرأي، وبين عدم الإضرار بثوابت النظام العام

اقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أهميـة مراعـاة الدولـة لـــ وفى ذات السياق نصت الاتف

، بمعنـى »مبدأ التناسب في عملية تحديد ما إذا كانت هنـاك ضرورة لفـرض أيـة قيـود أم لا«

 .)٢(أن يكون هناك ضرورة لحماية النظام العام من عدمه

                                                        

 –نعـمان جمعـة، دروس في مبـادئ القـانون، مركـز جامعـة القـاهرة . عبد الودود يحيى، د. د:  راجع)١(

 . ٥٦ت، ص.للتعليم المفتوح، د

 ).١٠(الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مرجع سابق، م :  راجع)٢(



  
)٨٢٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ً :اد وق ا  ود اا:  

ــت المواثيــ ــة عــلى تقيــد الممارســات الفرديــة أو أجمع ُّق الدوليــة والإقليميــة والمحلي

المؤسسية لحرية الرأي والتعبير باحترام حقـوق الآخـرين، فـلا يجـوز ممارسـتها بالـصورة 

ًالتي تمثل اعتداء على حقوق الغير، ومن صور هذه الممارسات غير المشروعة على سـبيل 

 :المثال لا الحصر

     ا  اءد    اا  )حيـث تحظـى حريـة الاعتقـاد بحمايـة :)١ 

القــانون الــدولي الــذي أعطــى الحــق لكــل شــخص في حريــة الــدين، وحريتــه في التعبــير، 

وكذلك حقه في إظهـار وإقامـة الـشعائر الدينيـة المرتبطـة بالـدين الـذى ينتمـى إليـه، وذلـك 

 . أو منفردةوسواء كانت هذه الممارسات على الملأ، بمفرده أو مع جماعة

ًونظـرا لحمايــة القــانون الــدولي والثوابــت الدينيــة لهــذه الحريــة فإنــه لا ينبغــي للأفــراد أو 

َّالمؤســسات الإعلاميــة أن تمــارس اعتــداء أو تحريــضا أو ضــغطا عــلى هــذه الحريــة إبــان  ً ً ً

ممارســتها لحقهــا في الــرأي والتعبــير، فــلا يجــوز إكــراه أي إنــسان عــلى ديــن أو منعــه مــن 

 . التزاماته الدينيةممارسة

وفى سياق هذه الحماية تضع الـدول القيـود التـي تـضمن عـدم المـساس بهـذا الحـق مـن 

 .خلال قوانينها الداخلية

   ا  المكانـة الاجتماعيـة التـي «: َّعـرف الفقـه القـانوني الـسمعة بأنهـا:  ا

اسه بأنـه يتمتع بها الشخص في مجتمع مـن النـاس، أو شـعور كـل شـخص بكرامتـه وإحـس

 .)٢(»ًيستحق من أفراد المجتمع معاملة واحتراما متفقين مع هذا الشعور

                                                        

 ).١٨( سابق، م الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مرجع:  انظر)١(

 .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مرجع سابق: وراجع

 ، »الحمايـة الجنائيـة للحـق في الـشرف والاعتبـار، دراسـة مقارنـة«علاء الدين على السيد ، :  راجع )٢(

  .٢٨م، ص ٢٠٠٤رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 



 )٨٢٨( ََّّامما اَّوا َّروا  أي واا   ا ر  

ــرأي والتعبــير عــبر وســائل التواصــل الاجتماعــي  ــة ال وفى إطــار ممارســة الحــق في حري

والإعــلام المرئــي والمــسموع الــذي يمتلــك تقنيــات حديثــة تــساعد عــلى سرعــة الانتــشار 

ًذه الممارسة اعتداء على سـمعة الأفـراد العـاديين أو �عالميا في دقائق معدودة، قد تتضمن ه

المسؤولين أو الشخـصيات العامـة، الأمـر الـذي يـسيء إلى وضـعهم الاجتماعـي وحيـاتهم 

�العائلية أو وضعهم الوظيفي أو الـسياسي، وذلـك أمـر غـير مقبـول أخلاقيـا في المقـام الأول  ٌ

 أجمع عليه المجتمـع الـدولي ومـا ًوكذلك وفقا للقوانين الداخلية، ويتعارض كذلك مع ما

 .وضعته المواثيق الدولية من حماية قانونية لهذه السمعة

فكـم مـن ممارسـات لحريــة الـرأي والتعبـير تناولـت إســاءات أخلاقيـة تـسببت في تــدمير 

عوائل، وأعملت على إشعال فتن، وشوهت سمعة شخصيات عامة؛ ولذلك أجـاز القـانون 

ه الممارسة لحماية سـمعة الأفـراد، وهـذه القيـود تـضعها الدولي للدول وضع قيود على هذ

القوانين التي تقرر العقوبة عن سوء التعبير طالما وصلت هذه الممارسات غـير المـشروعة 

 .)١(للجمهور وألحقت الضرر بمصلحة يحميها القانون ويتوافر فيها القصد الجنائي

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 .١٥ت ، ص .معة، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة، دحرية الرأي والتعبير والحق في الس: وانظر 

 ، دار النهــضة ٤أحمـد فتحـي سرور، الوسـيط في قــانون العقوبـات، القـسم الخـاص، ط. د:  راجـع )١(

  .٧٣٠م، ص١٩٩١القاهرة، 



  
)٨٢٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ما ا:  
ا  أي واا  وف ا)١(  

ٌتلتزم الدول بتوفير الحياة الآمنة لكل إنـسان مقـيم عـلى أراضـيها، وهـو أمـر لا يتحقـق إلا 

بممارســة الإنــسان لحرياتــه الأساســية في ظــل منــاخ مــن الطمأنينــة والاحــترام عــلى الوجــه 

َّالمبين في المواثيق الدولية والدساتير المعنية بتنظيم هذه الحقوق ُ. 

ًق في حرية الرأي والتعبـير باعتبـاره جـزءا مـن هـذه الحقـوق في ظـل ظـرف ولحماية الح

مظـاهرات عارمـة، أو أعـمال شـغب، أو هجـمات : استثنائية وطارئة قد تمـر بـه الـدول مثـل

واسعة، أو حوادث، أو حروب، قد تدفعها هذه الظروف إلى تقييد هذا الحق، ولكـي يكـون 

ف القـانوني للحالـة الطارئـة أو الاسـتثنائية؛ لأن ًهذا التقييد مشروعا يجب أن يتـوافر الوصـ

ًالسلطات الإدارية تمنح صلاحيات استثنائية قد تقيد هذا الحق حفاظا على حياة الأمـة التـي 

 .ًيجب أن تكون مهددة بالفعل ليصبح إجراء التقييد مشروعا

ئية ويجب أن تكون هذه الصلاحيات لفـترة محـددة تنتهـي بانتهـاء هـذه الظـروف الاسـتثنا

 .التي تهدد استقلال الدول أو أمنها الداخلي

وفى سياق حديثنا عن هذه القيود يطرح سؤال نفسه على بساط الدراسة، ما هي الخطـورة 

التي يمكن أن تسببها ممارسة الحق في حريـة الـرأي والتعبـير عـلى حيـاة الأمـة أو اسـتقلال 

 وأمن الدول في الظروف الاستثنائية؟

ير المـشروعة التـي سـطرها التـاريخ إبـان العديـد مـن الـصراعات وحقيقة الممارسـات غـ

صراع البوسنة والهرسك، وحرب فيتنـام والعـراق وغيرهـا، شـهدت هـذه الـصراعات : مثل

بعض الممارسات الإعلامية التـي أشـعلت فتيـل الحـرب، وعكفـت عـلى التحـريض عـلى 

 .العنف والتمييز العنصري، وجرائم الإبادة الجماعية

                                                        

 ).٥٩(م، م ٢٠١٤الدستور المصري لعام :  راجع )١(



 )٨٣٠( ََّّامما اَّوا َّروا  أي واا   ا ر  

ًلممارسـة قـد تـصدر مـن الأفـراد ويكـون القـانون كفـيلا بالعقـاب عليهـا وفقـا ومثل هذه ا ً

 .لجرائم تقنية المعلومات والاتصالات

ما قامت بـه بعـض وسـائل : أو قد تصدر عن مؤسسات كالإعلام المرئي والمسموع، مثل

، الإعلام إبان صراع البوسنة والهرسك بإشعال التمييز العنصري وجرائم الإبـادة الجماعيـة

والتي تحولت خلالها مرافق الإذاعة التليفزيونية إلى محطة بـث للقـوات المـسلحة مغـردة 

خارج إطار المشروعية والمهنيـة في ظـل إصرارهـا عـلى التحـريض عـلى ارتكـاب جـرائم 

 .)١(الإبادة الجماعية الأمر الذى أفقدها الحماية الدولية

الة الطـوارئ لكـي لا تتحـول هـذه ولذلك يجوز للدول تقييد هذا النموذج العدواني في ح

ًالممارسات إلى أداة للقتل بدلا من أن تكون وسيلة للمعرفة وصـيانة حيـاة الأفـراد والـدفاع 

عنها، وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى التعرض لماهيته وضـوابط حالـة الطـوارئ بـشيء 

 .من الإيجاز

ارئ : أوا  )في الممارسات القـضائية تعددت المجهودات والآراء: )٢ 

والاستشارية للهيئـات الدوليـة في ذلـك الـشأن، ويمكـن أن نتنـاول في هـذا المقـام تعريـف 

هي موقف ينطوي على أزمة أو حالـة اسـتثنائية «: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنها

ًتؤثر على جميع السكان ولـيس فقـط عـلى جماعـات معينـة، وتـشكل تهديـدا عـلى الحيـاة 

 .»لمنظمة للمجتمع الذى تتكون منه الدولةا

                                                        

 .وما بعدها١٣٤سهام رحال، مرجع سابق، ص :  راجع)١(

ــي :  انظــر)٢( ــشورات الحلب ــروف الاســتثنائية، من ــل الظ ــات العامــة في ظ ــل، الحري محمــد حــسن دخي

 .٦٢م، ص ٢٠٠٩الحقوقية، بيروت، 

 .  وما بعدها١١٦سهام رحال، مرجع سابق، ص :  وراجع-

 ). ٤(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مرجع سابق، م :  وانظر-

 ).٣(م، م ١٩٤٩ لعام ٤اتفاقية جنيف :  وراجع-



  
)٨٣١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

حالـة تهـدد اسـتقلال «: كما ذهبت اللجنـة الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان إلى تعريفهـا بأنهـا

، كما اتجهت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى ربط مفهـوم الطـوارئ »وأمن الدولة

 .وأن تكون لمدة محددة، »تكون حياة الأمة مهددة بالفعل«بأن 

ًتأسيـسا عـلى مـا سـلف تخـتص : )١(اا امم ن  اارئ     : ًم

، الدول باتخاذ إجراءات تتضمن بعض القيود على حرية الـرأي والتعبـير في حالـة الطـوارئ

ًوقد تشمل هـذه الإجـراءات الدولـة كلهـا أو بعـض أجـزاء منهـا طبقـا لنطـاق الخطـر الـذى  ٍ

قليم دون آخـر، أو في وقـت محـدد، وهنـاك مجموعـة مـن تتعرض له الدولة فقد يكون في إ

 .الضوابط على الدولة الالتزام بها عند فرض هذه القيود

ً وهذه الضوابط تعد تنفيـذا لمعاهـدات ومواثيـق دوليـة وإقليميـة ومبـادئ دسـتورية يمكـن 

 :إيجازها في ضرورة تحقق الشروط التالية

١ –      وض ا :أمـام تهديـد فعـلي، وأن تكـون  يجـب أن تكـون الدولـة 

متعرضة لهذا التهديد بالفعل، وبـأن يتحقـق فيـه وصـف تهديـد اسـتقلال الدولـة أو أمنهـا أو 

حياة الأمة، أو أن تكون مصالح السكان الحيوية مهددة بالصورة التـي تقتـضي سرعـة تـدخل 

 .ًالدولة بإجراءات استثنائية دفاعا عما سبق

٢ –    اءات اا   ا  جاء في إعلان المبادئ المرفـق :د 

م الإشـارة إلى ضرورة الحاجـة لهـذه الإجـراءات غـير العاديـة ١٩٩١بالتقرير الصادر لعـام 

ــن مجابهــة هــذا الخطــر  ــه الدولــة، ومــن ثــم إن أمك ــة الخطــر الــذي تتعــرض ل َّلمجابه َ

                                                        

 ).٤(العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مرجع سابق، م :  راجع - )١(

 ).٣(م، مرجع سابق ، م ١٩٤٩ لعام ٤اتفاقية جنيف :  وانظر-

 . وما بعدها١١٦سهام الرحال، مرجع سابق، ص :  وراجع-
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سـتثنائية وإعـلان حالـة بالإجراءات الدستورية العادية فـلا محـل لاسـتخدام الإجـراءات الا

 .الطوارئ طالما أن هذه الإجراءات كافية

يجــب أن تكــون مجموعــة الإجــراءات : إن  اارئ ة دة  – ٣

الاستثنائية التي تتخذها سلطات الدولة في جزء من أقاليمها عـلى المـستوى الجزئـي لفـترة 

َّة أو الدولة، ومن ثم تنتهـي حالـة محددة ترتبط باستمرار وجود الظروف التي تهدد حياة الأم َ

الطــوارئ بانتهــاء هــذه الظــروف عنــد عــودة الأمــن وعــودة المؤســسات العامــة إلى عملهــا 

 .بصورة طبيعية بزوال الخطر

يجـب أن يـتم تطبيـق إجـراءات :   ا   إاءات اارئ         – ٤

أن تطبـق عـلى الجميـع الطوارئ عـلى قـدم المـساواة، فـإذا كانـت الإجـراءات كليـة يجـب 

�داخــل الدولــة، وإذا كــان فرضــها جزئيــا عــلى إقلــيم محــدد داخــل الدولــة يجــب أن تطبــق 

الإجراءات على قدم المساواة لجميع الموجودين داخل هـذا الإقلـيم فقـط، دون تمييـز في 

ْالتطبيق بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي
ِ. 

٥ – ارئ      اة ا ءأ مإم  : حـرص  القـانون الـدولي الإنـساني 

بحمايــة المــدنيين وقــت الحــرب مــن خــلال وضــع القواعــد المتعلقــة بالعمليــات الحربيــة 

للقوات المسلحة للـدول المتحاربـة مـن بدايـة النـزاع وحتـى نهايتـه ، وذلـك بهـدف جعـل 

ع اتفاقيـات لـضمان الحقـوق الإنـسانية الحرب أكثر إنسانية، ولذلك عقدت في جنيـف أربـ

ــاص  ــدولي الخ ــد ال ــي وردت في العه ــوق الت ــذه الحق ــمن ه ــن ض ــرب، وم في وقــت الح

، وفى إطـار اتفاقيـة جنيـف »الحـق في حريـة الـرأي والتعبـير«بالحقوق المدنيـة والـسياسية 

والتي قضت بضرورة معاملـة المـدنيين ، المعنية بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب

كل إنــساني أثنــاء فــرض حالــة الطــوارئ، كــما تناولــت العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة بــش

َّالاتفاقية الدولية لحماية الصحفيين في منـاطق النـزاع المـسلح : الأخرى هذه الحماية، مثل ُ
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م، والتي أصبغت نطاق الحماية على الممارسات الـصحفية المـشروعة التـي لا ٢٠٠٧لعام 

ولا تحـرض عـلى ارتكـاب جـرائم إبـادة جماعيـة كـما ، الـصحفيةتخرج عن سياق المهنية 

 .فعلت وسائل الإعلام الصربية في صراع البوسنة والهرسك

ولذلك يحظر فرض أي نوع من الرقابة على ممارسات الأفراد والإعـلام، أو مـصادرتها، 

ساني؛ ًأو إغلاقها، أو وقفها إلا وفقا للطوارئ مع الحفاظ على حقهم في التعامـل بـشكل إنـ

للحفاظ على تعزيز حرية الرأي والتعبير واحترامها وحسن استعملها، ووضعها في مـسارها 

 .المشروع
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ا  
أو :ا:  

 . إجماع المواثيق الدولية والدستورية على حماية الحق في حرية الرأي والتعبير–١

ط القانونيــة المــشروعة ضرورة؛  ممارســات الحــق في حريــة الــرأي والتعبــير للــضواب–٢

�للحفاظ على المجتمعات اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا � �. 

 الممارسات المشروعة لحريـة الـرأي والتعبـير هـي التـي تراعـي مقاصـد حمايـة أمـن –٣

 . الدول وحقوق الأفراد

َ تمثل القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير التزاما عـلى مـن يـمارس هـذا الحـ–٤ ق ً

 .ًفي الظروف العادية والاستثنائية طبقا للقانون

ًم :تا:  

 ضرورة التثقيف القانوني بقواعد الممارسات المشروعة لحرية الرأي والتعبـير، ومـا –١

 .ًيقابلها من التزامات استنادا لواجبات الأفراد نحو مجتمعاتهم ودولتهم

التعبـير لتـصحيحها بالـصورة التـي  رصد الممارسات غير المـشروعة لحريـة الـرأي و–٢

 .تؤدي إلى تعزيزها وتطويرها

 تعزيز دعم العلماء والخبراء لتطوير آليات التثقيـف بأهميـة مـشاركة الأفـراد في إدارة –٣

 .الحياة العامة؛ لتعزيز العلاقات الودية بين الأفراد والمجتمع

ن الممارسـات التـي يتولـد تعزيز التعاون بين الأفراد والـسلطات الرقابيـة؛ للحمايـة مـ –٤

 .عنها إشعال الفتن والتحريض على العنف

ــير – ٥ ــات غ ــة الممارس ــب نتيج ــي ترتك ــة الت ــرائم الالكتروني ــلى الج ــاب ع ــل العق  تفعي

 .ًالمشروعة للحق فى حرية الرأي والتعبير حفاظا على سمعة الأفراد وأمن الدول
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اا  
 آن اا  

 أو-ا اا:  

١ –ا :  

 .م١٩٦٩،  الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان-

 .م١٩٥٠ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، -

 .م١٩٦٥ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، -

 .م ١٩٤٨ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، -

 .م) ٢٠١٢(المعدل ، ١٩٤٧ الدستور الإيطالي، -

 .م١٩٦٦ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة -

 .م ٢٠٠٤ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، -

 . هـ١٤١٢ النظام الأساسى للحكم فى المملكة العربية السعودية -

 .م٢٠١١المعدل عام ، ١٩٥٢ دستور الأردن، -

 .م١٩٧١ دستور الإمارات العربية المتحدة، -

 .م١٩٦٦، ائرية الديمقراطية الشعبية دستور الجمهورية الجز-

 .م٢٠٠٥ دستور العراق، -

 .م١٩٦٢ دستور الكويت، -

 .م١٧٨٩ دستور الولايات المتحدة الأمريكية، -

 .م٢٠١٤ دستور تونس، -

 .م١٩٥٦ دستور جمهورية مصر العربية، -

 .م١٩٧١ دستور جمهورية مصر العربية، -

 .م٢٠١٢ دستور جمهورية مصر العربية، -
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 .م٢٠١٤تور جمهورية مصر العربية،  دس-

 .م١٩٥٨ دستور فرنسا، -

 .م٢٠١١م وتعديلاته حتى ١٨٧٦ دستور كندا، -

 .م١٩٢٣ دستور مملكة مصر والسودان، -

 .م١٩٨١ ميثاق الاتحاد الأفريقي، -

 .م١٩٤٥ ميثاق الأمم المتحدة، -

٢ –ا :  

لنظرية والتطبيـق، مكتبـة الـشرق  في اة، دراسة مقارنالإنسانأحمد الرشيدى، حقوق  . د-

 .م٢٠٠٥الدولية، القاهرة، الطبعة الثانية، 

 .م١٩٩١ قانون العقوبات، أحمد فتحى سرور، الوسيط في.  د-

ــود الخــولي - ــه الإأحمــد محم ــة الحــق بــين الفق ــانون الوضــع، دار ، نظري ســلامى والق

  .م٢٠٠٣السلام،

 .م١٩٧١، لإسلام، دار الكتب العلمية جعفر عايد المشارقة، حرية الرأي والتعبير في ا-

، مركـز جامعـة القـاهرة ن مبادئ القانو، دروس فيةنعمان جمع. عبدالودود يحيى، د . د-

 .للتعليم المفتوح

 ي محمد حسن دخيل، الحريات العامة فى ظل الظـروف الاسـتثنائية، منـشورات الحلبـ-

  .م٢٠٠٩الحقوقية، بيروت، 

  : ار وارات–٣

ــة. د - ــسيد هال ــلالي، ال ــة اله ــرأي حري ــير ال ــين والتعب ــق ب ــة المواثي ــشريعات الدولي  والت

، »٢٠١٤ و١٩٧١ دســتوري ظــل في المــصرية التــشريعات لــبعض حالــة دراســة«الوطنيــة، 

 .والعلوم الاقتصاد كلية مجلة
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 سهام رحال، حدود الحق فى حرية الرأى والتعبير فى القانون الدولى لحقوق الإنـسان، -

 باتنـة، كليـة الحقـوق والعلـوم الـسياسية، –جامعـة لخـضر ، لتعليم والبحـث العلمـيوزارة ا

 .م٢٠١٠مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير فى العلوم القانونية، 

 علاء الدين على السيد، الحمايـة الجنائيـة للحـق فى الـشرف والاعتبـار دراسـة مقارنـة، -

 .م٢٠٠٤رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، 

  : امم ا– ٤

- http : // hrlibrary umn.edu. المكتبة العربية لحقوق الإنسان بجامعة مينسوتا        

- http : // hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-42-
Y16.html. 
- http : // ichr. Ps.legal 65 
-http://p.dw.com/p/3tZ5Y. 
- http : // theses. Univ-batna.dz 

ًم :ا  ا :  
- Anthony Lewis, Freedom for the thought that we hate, Basic. 
Book. 
-Malcolm N. Shaw, international law ,Cambridge University press , 
Cambridge , Fourth edition  ,1999,p.196. 
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